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  قانـون

  قانون ديوان المحاسبة 

 03/12/2010تاريخ القبول:    6085القانون رقم : 

  الباب الأول
  أحكام عامة
  القسم الأول

  الغاية، المضمون والتعاريف
  الغاية و المضمون 

أصول الإشراف والتداول في ولية عمله وآتنظيم الأحكام المتعلقة بتأسيس ديوان المحاسبة الغاية من ھذا القانون؛ ) 1( -1المادة 
حقوقه والتزاماته والشؤون والمحاسبة وصلاحياته  ناظائف ديووتعيينھم وأصول خصائص منسوبيه ووتحديد الحسابية  المعاملات

ربط حسابات و القيام بأعمال الإشراف تأمين وتعيين الضمانات من أجل عضاء الأرئيس والانتخاب  وأصول الوظيفية الأخرى
انون باسم مجلس الأمة الإشراف والربط بالأحكام على ضوء القوالمسؤولين بأحكام نھائية والقيام بأعمال التدقيق وإجراءات ومعاملات 

اقتصادي وأداء و مسؤولية إعطاء الحساب أمام القطاع العام و تأمين عمل إدارات القطاع العام بشكل فعالتحمل وبالتالي التركي الكبير 
على عام موارد القطاع ال المحافظة واستعمال و كتسابإضافة إلى الا عالي متوافق مع أحكام القانون و ضمن نطاق اساس مالية شفافة

   . فقاً لأحكام القانون والأنظمة القانونية الأخرىو وضوء الغايات والأھداف الموضوعة 
  يفرالتعا

  ) في تطبيقات ھذا القانون؛ تفيد1( - 2المادة 
a( ،مراجعات ديوان المحاسبة : التدقيق في الإنتظام والأداء 
b( وافقھافي ت و ةالمالي تدقيق في الفعالياتالتدقيق في الإنتظام : ال 
c(  التدقيق في الفعاليات المالية : أعمال التدقيق المتعلقة بموثوقية و صحة التقارير والقوائم المالية التي تتم على ضوء نتائج تقييم

   ،    لإدارات القطاع العام الأنظمة الحسابية والإجراءات المتعلقة بھا إضافة إلى الأنظمة الإداريةة وأنظمة الإشراف المالي
d( أعمال التدقيق الخاصة بدراسة توافق حسابات ومعاملات الإيرادات والنفقات والأموال العائدة لإدارات  المطابقةق في التدقي :

 القطاع العام مع أحكام القانون والأنظمة القانونية الأخرى، 
e(  : دارات ضمن نطاق مسؤوليات إعطاء قياس نتائج الفعاليات المتعلقة بالأھداف والمؤشرات الموضوعة من قبل الإالتدقيق في الأداء

 الحساب، 
f(  للمسؤولين الذي يتم تعيينھم فيما إذا كانت الحسابات والمعاملات بموجب أحكام القانون التداول في المعاملات الحسابية : التداول

 ، تعلقة بھذا الخصوصالسبل القانونية المتعيين ووتأسيس أحكام نھائية متوافقة مع الأنظمة والتعليمات أم لا،  ،حسب القانون
g(  : الذي يتم تنظيمه على ضوء اسس المداولات التي تتم من قبل الدوائر المعنية في ديوان المحاسبة التقرير التقرير الأساسي للتداول

اع فعاليات التدقيق في حسابات ومعاملات إدارات القطخلال من قبل مدققي الحسابات خسائر القطاع العام التي يتم تثبيتھا بشأن 
 ،العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة العامة

h(  : التقرير الذي يتم إعداده على ضوء الأسس المعتمدة في تقارير ديوان المحاسبة من قبل رئاسات تقرير التدقيق في الحسابات
 مجموعات التدقيق في الحسابات أو من قبل مدققي الحسابات نتيجة أعمال التدقيق وأعمال البحث، 

i(  رئيس ديوان المحاسبة إلى قبل  من ثم تقديمه منووالتفتيش أعمال التدقيق  في نھايةالتقرير الذي يتم إعداده المحاسبة : تقرير ديوان
   ، إدارات القطاع العامإلى إرساله مجلس الأمة التركي الكبير أو 

j(  : قية خارج نطاق أعمال الربط بالحكم النھائي الأعمال الأخرى لديوان المحاسبة المتبأعمال التفتيش التي يقوم بھا ديوان المحاسبة
 وأعمال التدقيق، 

k(  إدارة القطاع العام : جميع الإدارات، المنشآت، المؤسسات، الإتحادات، الجمعيات، المشاركات التابعة والشركات الخاضعة لإشراف
 ، ديوان المحاسبة بغض النظر فيما إذا كانت خاضعة لأحكام قوانين القطاع العام أو الخاص

l(  : إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة العامة المذكور وصفھا إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة العامة
 م،10/12/2003المؤرخ بتاريخ  5018في قانون الإدارة والإشراف المالي للقطاع العام رقم 

m( إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة المركزية المذكور ية : إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة المركز
 وصفھا في قانون الإدارة والإشراف المالي للقطاع العام،

n( ،خسائر القطاع العام : خسائر القطاع العام المذكورة في قانون الإدارة والإشراف المالي للقطاع العام 
o(  : المنقولة والغير منقولة العائدة للقطاع العام أو التي يتم الحصول عليھا باستعمال قوى الإيرادات والأموال موارد القطاع العام

الواقعة تحت حكم وتصرف الدولة وكافة أنواع القيم والتبرعات  القطاع العام، والأماكن والأموال والمستحقات والحقوق
 ديونية، والمساعدات بما في ذلك تلك الموارد التي يتم الحصول عليھا بطريقة الم

p( ،مدقق الحسابات لدى ديوان المحاسبة : مدقق حسابات خبير، رئيس مدققي الحسابات، مدقق حسابات ومساعد مدقق حسابات 



q(  .الأداء : مستوى الوصول إلى أھداف ومؤشرات يتم تحديدھا من قبل إدارات القطاع العام    

  الباب الثاني
  ديوان المحاسبةاستقلالية و نطاق الإشراف و وظائف و صلاحيات 

  

  الإستقلالية 
ديوان المحاسبة؛ مؤسسة ذات ماھية وظيفية ومؤسسية مستقلة خلال قيامھا بأعمال المراجعة، التفتيش والربط بأحكام ) 1( - 3المادة 

  قانونية نھائية بموجب ھذا القانون والقوانيين الأخرى. 
  مجالات الرقابة

  ؛  ديوان المحاسبة يقوم) 1( - 4المادة 
a(  بأعمال التفتيش على ادارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق ميزانية الإدارة المركزية ومؤسسات الضمان الإجتماعي، الإدارات

المحلية، المشاركات المساھمة التي تم تأسيسھا بموجب أحكام القوانيين الخاصة والتي تزيد نسبة مساھمة القطاع العام في راسمالھا 
%)، إدارات القطاع العام 50% (من ناحية حقوق المشاركة في الحالات التي تكون فيھا أقل من 50غير مباشر عن بشكل مباشر أو 

    ،الأخرى (فيما عدا المؤسسات المھنية التي تحمل ماھية مؤسسة قطاع عام)
b( الإدارات التابعة للإدارات المذكورة في البند )a( سات، الإتحادات، الجمعيات والشركات، المنشآت، المؤسأو كافة أنواع الإدارات 

المشاركة فيھا بشكل مباشر أو غير مباشر (من ناحية حقوق المشاركة في الحالات التي تكون  ھذه الإدارات بتأسيسھا أو تقومالتي 
  %.50بشرط ان لا تقل حصة القطاع العام فيھا عن فيھا مساھمة القطاع العام أقل من النصف)، 

c( ية الداخلية والخارجية، إعطاء الديون، إعادة دفع الديون، استعمال المنحات المأخوذة من خارج البلاد، إعطاء كافة أنواع المديون
المنح، ضمانات الخزينة، مستحقات الخزينة، الإدارة المالية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بھذه الأمور التي يتم القيام بھا من قبل 

استعمال الموارد الأخرى والأوراق المالية التي يتم تأمينھا من خارج البلاد  وتعمال جميع الموارد إدارات القطاع العام؛ تحويل واس
  بما في ذلك الأوراق المالية للإتحاد الأوروبي، 

d(  جميع حسابات، الأوراق المالية، الموارد وفعاليات القطاع العام بما في ذلك الحسابات الخاصة بغض النظر فيما إذا كانت تدخل
  ضمن نطاق ميزانية إدارات القطاع العام. 

) كما يملك ديوان المحاسبة صلاحية مراجعة والتدقيق في حسابات ومعاملات المؤسسات والمنظمات الدولية ضمن نطاق الأسس 2(
  الداخلة ضمن نطاق المعاھدات أو العقود التي يتم إبرامھا. 

) من 2مؤسسات، شركات ومشاركات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق المادة (يقوم ديوان المحاسبة بفعاليات مراجعة حسابات ) 3(
على القيام بھا مة التركي الكبير مجلس الأتولى المتعلق بتنظيم أعمال الرقابة التي ي 02/04/1987المؤرخ بتاريخ  3346القانون رقم 

  لمذكورة في ھذا القانون والقوانين الأخرى.مؤسسات القطاع العام والأوراق المالية بشكل متوافق مع الأصول والأسس ا
  وظائف ديوان المحاسبة 

   ؛يقوم ديوان المحاسبة) 1( - 5المادة 
a(  بمراجعة الفعاليات، القرارات والمعاملات المالية العائدة لإدارات القطاع العام ضمن نطاق مسؤولية إعطاء الحساب و يقوم بتقديم

  قة بنتائجھا إلى مجلس الأمة التركي الكبير في الوقت المناسب.   معلومات وتقارير دقيقة وكافية متعل
b(  يقوم بمراجعة الحسابات والمعاملات المتعلقة بإيرادات، نفقات وأموال إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة العامة من

قوم بموجب حسابات ومعاملات المسؤولين بإصدار حكم ويناحية فيما إذا كان متوافقة مع أحكام القانون والأنظمة القانونية الأخرى، 
   نھائي بشأن الأمور التي تسببت في خسائر للقطاع العام.  

c(  .يقوم بتقديم منشور مطابقة عامة إلى مجلس الأمة التركي الكبير  
d(  .يقوم بأعمال المراجعة، الإشراف والربط بحكم نھائي بموجب أحكام القانون  

  ةصلاحيات ديوان الحاسب
يكون لديوان المحاسبة خلال تنفيذه للوظائف والمسؤوليات المسندة إليه بموجب أحكام ھذا القانون والقوانيين الأخرى؛ ) 1( -  6المادة 

على الوثائق، الدفاتر والسجلات التي يرى أنھا ضرورية صلاحية عمل المكاتبات بشكل مباشر مع الإدارات العامة وموظفيھا، الإطلاع 
نسوبيه الذي يقوم بإرسالھم من أجل ھذا الغرض، جلبھا إلى المكان الذي يريده دون أن يتضمن ذلك الأموال، استدعاء موظفي من خلال م

  القطاع العام مھما كانت درجاتھم وصفاتھم من أجل الحصول على معلومات شفاھية منھم، طلب مفوض عن إدارات القطاع العام. 
كافة أنواع المعلومات والوثائق المتعلقة بالإجراءات الداخلة ضمن نطاق المراجعة من الإدارات ) لديوان المحاسبة صلاحية طلب 2(

  العامة ومن الأشخاص الطبيعيين والإعتبارين بما في ذلك البنوك.  
بمعاملات وإجراءات  ) يملك ديوان المحاسبة صلاحية التدقيق في السجلات، الأشياء والأموال، الأعمال، الفعاليات والخدمات المتعلقة3(

من مراحلھا من خلال منسوبيه أو الخبراء الذي يقوم اع العام الداخلة ضمن نطاق الرقابة في مكانھا وفي كل مرحلة طإدارات الق
  بتوظيفھم من أجل ھذا الغرض. يكون الوضع القانوني، صلاحيته ومسؤولياته خاضعة للأحكام العامة. 

القيام بأعمال المراجعة لحسابات، معاملات وفعاليات وأموال الإدارات العامة خلال السنة أو باعتبار مثلما يحق لديوان المحاسبة ) 4(
ً على ضوء الأسس المتعلقة  السنوات دون الأخذ بعين الإعتبار في الدورة الحسابية أو دورة الفعاليات، يملك صلاحية مراجعتھا أيضا

  موضوع.  بمجال الأعمال، برنامج الأعمال، المشروع وال
ويتم ) خلال أعمال المراجعة وفي الحالات التي تستدعيھا الضرورة؛ يملك ديوان المحاسبة صلاحية توظيف خبراء من الخارج. 5(

  تحديد الأسس والأصول المتعلقة بتوظيف الخبراء والمتخصصين بموجب اللوائح. 



  
  الباب الثالث

  المسؤولين والمسؤوليات
  

   مسئوليةالمسؤولين وحالات ال
؛ يتم الأخذ بالأسس الوارد ذكرھا في القانون رقم الوارد ذكرھا في ھذا القانون ) في تطبيق حالات المسؤولين والمسؤوليات1( - 7المادة 
   حالات المسؤولين والمسؤوليات المذكورة في القوانين الأخرى المتعلقة برقابة ديوان المحاسبة. وبأسس  5018

وأصحاب صلاحية الحصول على كافة أنواع موارد القطاع العام واستعمالھا؛ مسؤولين كامل المسؤولية عن يكون الموظفين ) 2(
ن الحصول على ھذه الموارد واستعمالھا والقيام بفعاليات المحاسبة وإعداد التقارير بشكل فعال، اقتصادي، منتج و متوافق مع أحكام القانو

الإبلاغ فيما إذا قد تم الإلتزام بتنفيذ ھذه المسؤوليات أم لا في تقارير من أجل منع سوء استعمالھا. يتم وعن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة 
 ديوان المحاسبة التي سيتم تقديمھا إلى مجلس الأمة التركي الكبير. أما في الحالات التتي ينشأ عنھا اضرار للقطاع العام؛ يتم إنھائھا

   ق بتعويض ھذه الأضرار. بإجراءات الربط بحكم نھائي متعل
يكون المسؤولين ملزمين منفردين أو مجتمعين في تعويض اضرار القطاع العام الوارد ذكرھا في صحيقة القرار التي يتم تكوينھا ) 3(

  بموجب علاقة سببية متصلة بقرار أو معاملة أو فعل متعارض مع الأنظمة والقوانيين.  
، الجامعين، الصارفين للإيرادات بناءاً على أمر أو من تلقاء أنفسھم على الرغم من عدم توظيفھم قيام الأشخاص المحققينفي حال ) 4(

ً للأصول المعاملات والإجراءات المالية التي يتم تنفيذھا مع الحافظين  اي من، بعدم إدخال مع المصادقين على ھذه المعاملات وفقا
أما في الحالات ه المعاملات؛ فإنه يتم تطبيق أحكام المسؤولية على ھؤلاء الأشخاص. ھذب ات الخاصةحسابالوالمديرين لھذه الأموال إلى 

        لإدارين؛ يكون الإداريين موضوع البحث مسؤولين بشكل مشترك عن ذلك. صادرة عن االتي تقع فيھا ھذه الحالة بناءاً على أوامر 
الأمة التركي الكبير عن الشؤون القانونية والمالية المتعلقة باستعمال  ) يكون الوزراء مسؤولين أمام السيد رئيس الوزارء و مجلس5(

  موارد القطاع العام بشكل فعال، اقتصادي ومنتج. 
  ) لا تشكل مراجعات الأداء التي يتم القيام بھا من قبل ديوان المحاسبة أي مسؤولية مالية وقانونية. 6(

  ؤولين عن المحاسبةإعطاء الحسابات، إبلاغ وحدات المحاسبة و المس
) يتم إعداد حسابات إدارات القطاع العام من قبل المسؤولين عن الحسابات، ومن ثم وضعھا في  حالة جاھزة للمراجعة من 1( - 8المادة 

وان تم توظيفھم أو بإرسالھا إلى المكان الذي يبلغ عنه دييقبل الإداريين الرفيعي المستوى أو من قبل من المفوضين بالصرف الذي 
  المحاسبة. 

) يقوم ديوان المحاسبة بتعيين النوعية، المكان والمدة المحددة للتسليم والأصول الواجب اتباعھا في تقديم دفاتر، سجلات و وثائق ھذه 2(
  الحسابات التي يتم إعدادھا وفقاً للأنظمة ذات العلاقة إلى ديوان المحاسبة.    

الشخص المكلف بالصرف على أو المسؤول الإداري على مسؤول أعمال المحاسبة وعاتق لى عمسؤولية عدم تسليم الحسابات  قعت) 3(
  في التاريخ الذي يتم فيه طلب الحسابات من قبل ديوان المحاسبة. 

ماء تكون إدارات القطاع العام الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ملزمة في إبلاغ ديوان المحاسبة في بداية كل دورة حسابية بأس) 4(
وألقاب المسؤولين عن أعمال المحاسبة في اقسام المحاسبة. وبنفس الشكل يتم إبلاغ ديوان المحاسبة بالتغييرات التي يتم إجرائھا خلال 

  مدة شھر واحد على  الأكثر.    دورة الحسابية خلال ال
  موظفيهإدارات القطاع العام و مسؤوليات 

خاص الآخرين ذوي العلاقة ملزمين في إعطاء المعلومات، السجلات والوثائق التي يطلبھا يكون المسؤولين أو الأش )1( - 9المادة 
   مدققي الحسابات، وفي إيضاح الحالات الفعلية والتطبيقية المتعلقة بالإجراءات والفعاليات دون أي تأخير. 

ولين أو أصحاب العلاقة الآخرين من إعطائھا أو إبرازھا. يتم مطالبة إدارات القطاع العام ذات العلاقة بالوثائق التي لم يتمكن المسؤ) 2(
  . يكون المسؤولين أو أصحاب العلاقة ملزمين بإبراز النسخ الأصلية للوثائق و النسخ الثانية للوثائق التي لم يتسنى إبراز نسخھا الأصلية

الحسابات بشكل كامل وخلال المدة القانونية التي في حال عدم التزام المسؤولين أو الأشخاص الآخرين أصحاب العلاقة في إعطاء ) 3(
تقديم كافة أنواع بموظفي إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق رقابة ديوان المحاسبة عدم التزام ينص عليھا القانون، و في حال 

تقوم إدارات القطاع العام ؛ عة القانونيةتابخلال مرحلة الرقابة والموخلقھم للصعوبات التعقيدية المعلومات، الوثائق والدفاتر المطلوبة 
إلى حين تقديمھم للحسابات أو المعلومات لھؤلاء الأشخاص الشھرية رواتب الدفع نصف ب ،ديوان المحاسبةمن طلب  المعنية بناءاً على

ر اعتباراً من تاريخ البدء في حال عدم التزام مسؤولي المحاسبة خلال ثلاثة اشھر على الأكثمع ذلك و و والوثائق والسجلات المطلوبة.
عدم الموظفين الآخرين بتقديم الحسابات أو المعلومات، الوثائق والدفاتر المطلوبة أو عدم التزام ، والشھرية باستقطاع نصف رواتبھم

تقوم ل ديوان المحاسبة؛ خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدھا من قب تابعة القانونيةملأسباب المعيقة لعملية مراجعة الحسابات والل تھمإزال
ظائفھم حسب الأنظمة المتبعة لديھا ويتم تحويلھم إلى السلطات وإدارات القطاع العام المعنية في ھذه المرة بإبعاد المسؤولين عن ذلك من 

  المعنية للتحقيق معھم أو مقاضاتھم قضائياً. 
ملتزمين بتنفيذ القرارات ديوان المحاسبة وبحق غير  تنفيذبعين متاالغير ) بحق 3يتم تطبيق الأحكام الوارد ذكرھا في الفكرة () 4(

  متطلباتھا. 
) تكون إدارات وموظفي القطاع العام ملزمين كل الإلزام في تقديم كافة الحسابات و المعلومات وإبراز كافة الوثائق والسجلات 5(

على الحالات الفعلية والتطبيقية للمعاملات، الفعاليات والأموال، للاشخاص المكلفين بالقيام بأعمال المراجعة والتدقيق، وتأمين اطلاعھم 
  واتخاذ التدابير التي من شأنھا تأمين قيامھم بمھمتھم بشكل منتظم و تقديم كافة المساعدات والتسھيلات لھم.   

ص تطبيق أحكام ھذه المادة يتوجب على إدارات القطاع العام ذات العلاقة إعطاء معلومات كافية إلى ديوان المحاسبة بخصو) 6(



  ونتائجھا. 
يتم بناءاً على طلب ديوان المحاسبة؛ تطبيق عقوبات انضباطية أو إقامة قضية جزائية بحق الأشخاص الغير ملتزمين بالأحكام الوارد ) 7(

) بشكل كامل 6نية من المادة (على وعلى الأشخاص الغير ملتزمين بتنفيذ المتطلبات الوارد ذكرھا في الفكرة الأولى والثاذكرھا في الأ
     . ةب مشروعاسبأدون ابداء 

  القسم الثاني
  الھيكل التنظيمي  

  الجزء الأول 
  

  منسوبي ديوان المحاسبة والھيكل التتنظيمي له
  منسوبي ديوان المحاسبة 

  )  منسوبي ديوان المحاسبة ھم؛1( - 10المادة  
a( المنسوبين المھنيين  
  حاسبة) رئيس ديوان الم1
  ) رؤساء وأعضاء الأقسام 2
  ) مدققي الحسابات في ديوان المحاسبة 3
b(  المدعي العام و النائب العام  
c(  المنسوبين الإداريين  

  الرئاسة، عناصر المتابعة القانونية وصانعي القرار
  الأعضاء الداخلة ضمن تأسيس ديوان المحاسبة: - 11المادة 

a( الرئاسة  
b( الأقسام  
c( موميةالجمعية الع  
d( ھيئة التمييز  
e(  لجنة الاقسام  
f(  لجنة تقييم التقارير  

g( المجلس التأديبي الأعلى  
h( لجنة ترقية وتأديب المنسوبين المھنيين  
i( لجنة الرقابة، التخطيط و التنسيق  
j( رئاسة الإدعاء العام  

  الجزء الثاني
  

  خصائص، انتخاب و تعيين منسوبي ديوان المحاسبة
  ان المحاسبة خصائص رئيس وأعضاء ديو

) يتوجب أن يكون رئيس و أعضاء ديوان المحاسبة متخرجين من إحدى كليات الحقوق، العلوم السياسية، الإقتصاد، ادارة 1( - 12المادة 
و الأعمال، العلوم الإقتصادية والإدارية أو أن يكونوا قدر درسوا أربع سنوات على الأقل في مؤسسات تعليمية عالية في داخل البلاد أ

خارجھا تكون معادلة للكليات المذكورة أو أن يكونوا متخرجين من إحدى مؤسسات تعليم عالي يتم إعتمادھا من ھيئة التعليم العالي 
  ويتوجب أن يكونوا قد عمل كل منھم لمدة ستة عشرة عاماً في القطاع العام.  

  ئيس ديوان المحاسبة قد شغل منصب؛إضافة إلى الخصائص المذكورة في الفكرة الأولى يتوجب أن يكون ر) 2(
a( عضوية في ديوان المحاسبة  
b( وزاري  
c( مستشار أو والي  
d( جامعة ةسارئ  
e( مدير عام أو رئيس للإحدى المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء أو الوزارات  
f( لجنة التفتيش المالي و لجنة خبراء حسابات ةسارئ  

g( وزاراتن التتفيش التابعة لرئاسة الوزراء و الارئاسة لج،  
  لمدة سنة واحدة على الأقل.        

  ) إضافة إلى الخصائص المذكورة في الفكرة الأولى يتوجب أن يكون عضو ديوان المحاسبة قد شغل منصب؛3(
a( ) فيما عدا الوظائف المذكورة في البندa،من الفكرة الثانية؛ الوظائف المذكورة في البنود الأخرى و وظيفة مساعد مستشار (  
b( يطة أن يكون قد أنھى خدماته بالدرجة الأولى، مدقق حسابات في ديوان المحاسبة، المدعي العام لديوان المحاسبة أو المدعية شر

  العامة



c( ،بروفسور  
d( ،شريطة أن يكون قد انھى خدماته بالدرجة الأولى، إداري أو قاضي محكمة أو المدعية العامة  
e( لوزراء، الوزارات و مستشارية الخزينة،في وظائف عناصر مراقبة مركزية في رئاسة ا  

  لمدة سنة واحدة على الأقل.       
  ) لا يمكن للأعضاء المنتخبين من خارج ديوان المحاسبة القيام بوظائف إدارية متعلقة بآخر وظيفة قاموا بھا لمدة ثلاث سنوات.4(

  انتخاب رئيس ديوان المحاسبة 
ان المحاسبة من قبل مجلس الأمة التركي الكبير بطريقة التصويت السري من بين مرحين اثنين يتم يتم انتخاب رئيس ديو) 1( - 13المادة 

من بين الأشخاص المرشحين أنفسھم المالكين للخصائص الوارد ذكرھا في ھذا  16تعيينھم على ضوء الأسس الوارد ذكرھا في المادة 
  القانون. 

المحاسبة قبل انتھاء مدة خدمات الرئيس أو بعد عشرة أيام من فراغ ھذا المنصب لأي سبب ) يتم البدء بفعاليات انتخاب رئيس ديوان 2(
ً من تاريخ البدء بالإنتخاب. في حساب ھذه الفترات  من الأسباب، ويجب أن يتم الحصول على نتيجة الإنتخاب خلال فترة ثلاثون يوما

  لس فعالياته أو الأيام التي يكون فيھا المجلس في عطلة.  لا يؤخذ بعين الإعتبار الأيام الذي يوقف بھا المجالزمنية، 
من أجل إمكانية انتخاب رئيس ديوان المحاسبة؛ يتوجب الحصول على غالبية أصوات الحاضرين في إجتماع مجلس الأمة التركي ) 3(

  عضاء مجلس الأمة التركي الكبير.   الكبير على أن لا يقل عدد الأصوات عن عدد يزيد بصوت واحد عن نسبة الربع من العدد الكامل لأ
تستمر فترة  ) مدة عمل رئيس ديوان المحاسبة خمس سنوات. يمكن انتخاب أي شخص لرئاسة ديوان المحاسبة مرتين على الأكثر.4(

و ديوان وظيفة الرئيس إلى حين بدأ الرئيس الجديد إجراء وظيفته. يمكن للرئيس المنتھية مدة خدماته، الإستمرار في وظيفة عض
المحاسبة دون التقيد بشرط أن يكون منصب الرئيس شاغراً، ويتم تخصيص أول منصب عضوية شاغر له ويتم اعتباره العضو الأكثر 

    أقدمية.  
  انتخاب رؤساء الاقسام 

ي لا تقل مدة خدمتھم عن يتم انتخاب رؤساء الأقسام من قبل الجمعية العمومية لديوان المحاسبة من بين الأعضاء الت) 1( - 14المادة 
إذا لم يتسنى الحصول على الغالبية المطلقة في جلسات وبالغالبية المطلقة لعدد الأعضاء بالكامل. السري  التصويتثلاث سنوات بطريقة 

م انتخاب الثالثة. ويت التصويتالثلاثة الأولى، يتم عمل اقتراع رابع لمرشحين اثنين حاصلين على أكثر الأصوات في جلسة  التصويت
   الرابعة.  التصويتالعضو الحاصل على أكثر الأصوات في جلسة 

مدة عمل رؤساء الاقسام اربع سنوات. يكون من الممكن إعادة انتخاب الأشخاص المنتھية مدة خدمتھم أو الأشخاص المجمدين ) 2(
  عضويتھم بمحض إرادتھم.  

فراغ المنصب لأي تاريخ انتھاء مدة الخدمة، واعتباراً من التاريخ الذي تم فيه من  ) يتم الإنتخاب خلال فترة خمسة عشرة يوماً اعتبارا3ً(
  أسباب أخرى. في حساب ھذه المدة؛ لا يتم الأخذ بعين الإعتبار بالمدة التي تم التوقف فيھا عن العمل.  

د بأن يكون المنصب شاغراً. في ھذه الحالة؛ يتم ) يكون لرؤساء الأقسام المنتھية مدة عملھم الحق في العودة إلى عضويتھم دون التقي4(
  تخصيص أول كادر عضوية فراغ لھم. 

  إنتخاب الأعضاء
) من ھذا القانون بشكل 12يتم انتخاب أعضاء ديوان المحاسبة من بين الأعضاء الآخرين المحددة خصائصھم في المادة () 1( - 15المادة 

سوبين المھنيين في ديوان المحاسبة ونسبة النصف من العدد المتبقي من المنسوبين المھنيين تكون فيه نسبة الثلاثة أخماس منھم من المن
في حال فراغ منصب في كوادر العضوية؛ يتم عمل انتخاب من أجل المناصب الشاغرة بما في ذلك كوادر رئاسة في وزارة المالية. 

   الدوائر أيضاً. 
الجريدة الرسمية و وسائل الإعلان والنشر الأخرى من أجل البدء بعملية الإنتخاب في بة يتم الإعلان عن إنتخابات ديوان المحاس) 2(

إلى  ةالمراجعات بتقديم طلخلال سبعة ايام اعتباراً من التاريخ الذي يصل فيه العدد الشاغر للأعضاء في رئاسة الديوان إلى خمسة. ويتم 
  ية ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ أول إعلان.  ديوان المحاسبة. مدة المراجعة من أجل الترشيح للعضو

بعد إتمام عملية التدقيق في سجلات المراجعين لديوان المحاسبة؛ تقوم الجمعية العمومية لديوان المحاسبة بطريقة التصويت السري  )3(
حائزين على الخصائص المذكورة في للغالبية العظمى من عدد الأعضاء بانتخاب أربعة مرشحين لكل مكان شاغر من بين المراجعين ال

ً اعتباراً من تاريخ انتھاء مدة المراجعة. بعدھا  ھذا القانون. يجب أن يتم الحصول على نتيجة انتخاب المرشحين خلال فترة ثلاثون يوما
كبير خلال ثلاثة أيام تقوم رئاسة ديوان المحاسبة بعرض نتائج الإنتخابات مع سجلات المرشحين المنتخبين على مجلس الأمة التركي ال

خلال فترة ثلاثون يوما؛ً تقوم رئاسة ديوان المحاسبة بعرض عمل التالية للتاريخ الذي تم فيه الإنتخاب. إذا لم يتسنى إتمام عملية الإنتخاب 
لس الأمة على مج الأعداد المخصصة لھذا الغرضمجموعات بجميع المرشحين المقبولة طلبات ترشيحھم و ملخصات سجلاتھم مع بيان 

     التركي الكبير.   
  أصول الإنتخاب

تعيين المرشحين والقيام  أولية مؤقتة لإنتخاب رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة تكون مھمتھايتم تأسيس لجنة انتخاب ) 1( -  16المادة 
في جلسة الجمعية العمومية لمجلس بأعمال التقييم اللازمة المتعلقة بانتخابات رئيس وأعضاء ديوان المحاسبة التي سوف يتم إجرائھا 

  الأمة التركي الكبير. 
ً يتكون لجنة الإنتخاب الأولية المؤقتة مؤلفة من خمسة عشرة شخص) 2( تم تعيينھم من بين أعضاء لجنة التخطيط والميزانية بطريقة ا

 في مجلس الأمة التركي الكبير.المستقلين تتمتع بھا الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان نسبة قوة التمثيل التي حسب سحب الأسماء و
في لجنة الإنتخاب الأولي المؤقتة من خلال العدد المخصص لمجموعة الحزب السياسي الذي  ويشارك رئيس لجنة التخطيط والميزانية



    ينتمي إليه ويتولى رئاسة ھذه اللجنة.  
يتم استعمال سند تصويت مدموج يتم تنظيمه حسب قائمة المرشحين قة. ) تجتمع لجنة الإنتخاب الأولي المؤقتة بمشاركة الغلبية المطل3(

في انتخابات رئيس الديوان وحسب مجموعات الأعداد المخصصة في انتخابات المرشحين لعضوية ديوان المحاسبة. يتم إجراء انتخابات 
البية المطلقة لكامل عدد الأعضاء في دورة من أجل إمكانية انتخاب المرشحين؛ يتم الأخذ بالغالمرشحين بطريقة التصويت السري. 

التصويت الأولى، وبالغالبية المطلقة من عدد الحاضرين في دورة التصويت الثانية. إذا لم يتسنى الحصول على نتيجة في أول دورتين 
اوي الأصوات خلال للتصويت؛ يتم انتخاب المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في دورة التصويت الثالثة. في حال تس

   مرحلة تعيين المرشحين؛ يتم إعادة التصويت بين المرشحين الحائزين على أصوات متساوية.   
  )في الحالات التي تستدعيھا الضرورة؛ يمكن للجنة الإنتخاب الأولية المؤقتة عمل مقابلات مع المرشحين. 4(
، يتم من قبل لجنة 15المنصوص عليھا في الفكرة الأولى من المادة ) أخذاً بعين الإعتبار بنسب مجموعات الأعداد المخصصة5(

الإنتخاب الأولية المؤقتة عرض أسماء المرشحين الذي تم تعيينھم بمقدار ضعف عدد مناصب العضوية الشاغرة على الجمعية العمومية 
خاصة بالمرشحين المشار إليھم حسب نسب  لمجلس الأمة التركي الكبير. ويتم تنظيم سندات تصويت مدموجة على شكل قوائم مستقلة

يتم القيام بعملية التصويت بشكل سري عن طريق الإشارة على المكان الذي تم تخصيصه أما اسم كل مجموعات الأعداد المخصصة. 
   مرشح من المرشحين. ولا يتم الأخذ بعين الإعتبار بالأصوات المعطاة الزائدة عن عدد الأعضاء الذي سيتم انتخابھم. 

  مؤھلات مدققي حسابات ديوان المحاسبة وتعيينھم للوظيفة 
  ) يتم الوصول إلى درجة مدقق حسابات ابتداءاً من وظيفة مساعد مدقق حسابات.   1( - 17المادة 

اص ) يتم تعيين المرشحين لوظيفة مدقق حسابات من بين الأشخاص الناجحين في الإمتحان الذي يتم تنظيمه لھذا الغرض للأشخ2(
 المتخرجين من إحدى كليات الحقوق، العلوم السياسية، الإقتصاد، ادارة الأعمال، العلوم الإقتصادية والإدارية أو يكونوا قد أتموا أربع

سنوات على الأقل من دراساتھم الأكاديمية في مؤسسات تعليمية عالية في داخل البلاد أو خارجھا تكون معادلة للكليات المذكورة أو أن 
وا متخرجين من إحدى مؤسسات تعليم عالي تكون معتمدة من قبل ھيئة التعليم العالي. من أجل إمكانية الإلتحاق في الإمتحان الذي يكون

لھؤلاء الأشخاص الحائزين على درجة  35سن الـ ( 31قد أتم سن الـ للإمتحان أن لا يكون المتقدم  شترطسيتم تنظيمه لھذا الغرض؛ ي
ويشترط أن يكون المتقدم حائزاً على  ي يتم تنظيم الإمتحان فيھاذ) باعتبار أول يوم من شھر يناير من السنة الراةالماجستير أو الدكتو

   م. 14/07/1965المؤرخ بتاريخ  657من قانون موظفي الدولة رقم  48المؤھلات العامة المذكورة في المادة 
حان كتابي ومقابلة. يتم تنظيم امتحان التصفية والإمتحان الكتابي من قبل مركز يكون امتحان الدخول مؤلفاً من امتحان التصفية وامت) 3(

  اختيار وتسجيل الطلاب على ضوء بروتوكول يتم توقيعه مع رئاسة ديوان المحاسبة.   
ً من أسئلة متعلقة بمجال المعلومات، الثقافة العامة 4( مه حسب أصول اختيار العامة ويتم تنظي والقدرات) يكون امتحان التصفية مؤلفا

على ضوء نتيجة امتحان التصفية؛ يتم دعوة خمسة أضعاف عدد الكوادر المذكورة في الإعلان عن الإمتحان من أجل الإجابة الصحيحة. 
ان المشاركة في الإمتحان الكتابي اعتباراً من أعلى درجة حصل عليھا الناجحين في الامتحان و على أن لا تقل درجة النجاح في الإمتح

  عن السبعين.   
) يتألف الإمتحان الكتابي من أسئلة إجبارية في مجال الإقتصاد، المالية، الحقوق والتعبير و من أسئلة اختيارية في مجال الحقوق 5(

ن من التجارية أو المحاسبة. على ضوء نتيجة امتحان التصفية؛ يتم دعوة ثلاثة أضعاف عدد الكوادر المذكورة في الإعلان عن الإمتحا
أجل المقابلة اعتباراً من أعلى درجة حصل عليھا الناجحين في امتحان التصفية و على أن لا تقل درجة النجاح في الإمتحان عن السبعين.  

  الھدف من المقابلة ھي تقييم المرشح في الأمور الوارد ذكرھا كل على حدة؛) 6(
a( فادة و قوته في التشاور،  القدرة على استيعاب وتلخيص موضوع ما، قابليته في الإ  
b( ،اللياقة، قابليته في التمثيل، توافق تصرفاته و ردود فعله مع المھنة  
c(   ،ثقته بنفسه، قابليته في الإقناع والمصداقية  
d( ،القدرات العامة والثقافة العامة  
e( مور الوارد ذكرھا في البند انفتاحه أمام التطورات التكنولوجية والعلمية. يتم تقييم الأعضاء من قبل اللجنة في الأ(a)  و(d)  بإعطاء

كل منھم درجة حتى العشرين و يتم تسجيل الدرجات المعطاة كل على حدة في محضر رسمي. فيما عدا ذلك؛ لا يتم استعمال أي 
  نظام تسجيل متعلق بالمقابلة. 

تدقيق  ئيس قسم يقوم بتعيينه، وعضوين وثلاثة خبراء) تكون لجنة المقابلة مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة رئيس ديوان المحاسبة أو ر7(
حسابات. لكي تكون المقابلة ناجحة؛ يشترط الحصول على معدل سبعين درجة على الأقل من مجموع الدرجات التي حصل عليھا من 

  رئيس اللجنة والأعضاء. 
ليھا المرشح في امتحان التصفية والإمتحان الكتابي يتم إعداد قائمة نتيجة امتحان الدخول، باستخراج معدل الدرجات التي حصل ع) 8(

والمقابلة ابتداءاً من أعلى معدل. على ضوء التسلسل المدرج في قائمة نتيجة امتحان الدخول؛ يتم القيام بإجراءات تعيين المرشحين حسب 
  عدد الكوادر المذكورة في إعلان امتحان التصفية.  

فترة التدريب ھي سنتين على الأقل وثلاثة سنوات على الأكثر. وتكون مدة الترشيح سنة واحدة على مدة الدورة التعليمية المھنية و) 9(
يتم تعيين المنسوبين المھنيين الحائزين على سجل مھني إيجابي لمنصب مساعد مدقق  ؛ن على الأكثر. في نھاية مدة الترشيحيالأقل و سنت

فقة رئيس ديوان المحاسبة. ويتم انھاء خدمات المنسوبين المھنيين الغير حائزين على حسابات بموجب قرار لجنة الترفيع والتأديب وموا
  سجل إيجابي بناءاً على قرار صادر بھذا الشأن من لجنة الترفيع والتأديب وموافقة رئيس ديوان المحاسبة.    

في الإمتحان الذي يتم تنظيمه في نھاية  لكي يتسنى ترفيع مساعدي مدقق الحسابات إلى درجة مدقق حسابات، يشترط نجاحھم) 10(
الدورة التعليمية والتدريبية والحصول على سجل إيجابي. ويتم فصل المنسوبين المھنيين الذين لم يتسنى لھم الناجح في امتحان التأھيل. 

  ويتم بناءاً على موافقة رئيس ديوان المحاسبة تعيين المتقدمين بطلب كتابي منھم إلى وظيفة إداري.  



  يتم تعيين مساعدي مدقق الحسابان إلى منصب مدقق حسابات بموجب قرار لجنة الترفيع والتأديب وموافقة رئيس ديوان المحاسبة.) 11(
يتم تعيين أسس وأصول امتحان الدخول للمرشحين لوظيفة مساعد مدقق حسابات بموجب الدروس التي سيتم تدريسھا في الدورة  )12(

وشروطھا ومدتھا وبموجب اصول الإمتحانات الخاصة بالدورات التعليمية والتدريبية والأمور الأخري التي  ، كيفيتھاالتعليمية والتدريبية
   تنص عليھا الأنظمة.  

  مؤھلات النائب العام و المدعي العام وتعيينھم
ار مشتركة صادرة بناءاً على تكليف يتم تقديمه يتم تعيين النائب العام والمدعي العام لديوان المحاسبة بموجب مذكرة قر) 1( - 18المادة 

من قبل وزارة المالية بعد الحصول على وجھة نظر رئيس ديوان المحاسبة. مدة الإجراء الوظيفي للنائب العام في ديوان المحاسبة ھي 
ي عام دون الإلتزام بشرط توفر أربع سنوات. يجوز للنائب العام في ديوان المحاسبة المنتھية مدة خدماته الإستمرار في وظيفته كمدع

  مكاناً شاغراً لذلك ويتم تخصيص أول منصب مدعي عام شاغر له.  
  ) يجب أن يكون النائب العام والمدعي العام لديوان المحاسبة حائزين على الخصائص الوارد ذكرھا في الادنى؛ 2(
a(  ،الإقتصاد، ادارة الأعمال، العلوم الإقتصادية والإدارية أو أن يتوجب أن يكونوا متخرجين من إحدى كليات الحقوق، العلوم السياسية

يكونوا قدر درسوا أربع سنوات على الأقل في مؤسسات تعليمية عالية في داخل البلاد أو خارجھا تكون معادلة للكليات المذكورة أو 
قد عمل  لمدة كل منھم  ي ويتوجب أن يكونأن يكونوا متخرجين من إحدى مؤسسات تعليم عالي يتم إعتمادھا من ھيئة التعليم العال

  في القطاع العام في مجال الإقتصاد أو الحقوق.  على الأقل ستة عشرة عاماً 
b(  يتوجب أن يكون كل منھم قد عمل كعنصر مراقبة، مستشار، محامي خزينة أو رئيس قسم و وظائف أخرى رفيعة المستوى في

  ارة المركزية.  إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإد
c(  ةأتم تسعالذي إلى الدرجة الأولى ومدقق حسابات  تم ترفيعهيكون للنائب العام حق الإستفادة من الحقوق التي يملكھا مدقق حسابات 

ن خارج نطاق ديوايتم الأخذ بعين الإعتبار بثلثي مدة الخدمة التي قضاھا المدعي العام في عملية الإنطباق؛ سنوات في ھذه الدرجة. 
النائب العام والمدعي العام للأحكام الخاصة بمدققي الحسابات الحائزين على نفس الدرجة والأقدمية من ناحية  خضعالمحاسبة. ي

التقاعد والحقوق الأخرى إضافة إلى أحكام الإنتظام، التعقيب حقوق الإجتماعية، ومالية الإعتمادات، الحقوق الالراتب الشھري، 
   ته.الجزائي والسجل وضمانا
  الوحدات الإدارية ومنسوبيھا

تتولى وحدات إدارية يتم تعيينھا بموجب تكليف من رئيس ديوان المحاسبة و بناءاً على قرار صادر بھذا الشأن من ) 1( - 19المادة 
  الجمعية العمومية لديوان المحاسبة، مسئولية القيام بالأعمال الإدارية الخاصة بديوان المحاسبة. 

. ويتم تعيينھم بموجب موافقة رئيس 657أن يكون المنسوبين الإداريين حائزين على المؤھلات الوارد ذكرھا في القانون رقم ) يتوجب 2(
. يقصد بالمنسوبين الإداريين، الموظفين العاملين في الوحدات الإدارية 657الديوان ضمن نطاق الأحكام الوارد ذكرھا في القانون رقم 

. يتم تعيين وظائف الوحدات الإدارية بموجب الأسس والأصول المتعلقة بتنفيذ ھذه الوظائف و 657ون رقم الخاضعين لأحكام القان
  بموجب الأنظمة المتعلقة بمسؤوليات الأشخاص ذوي العلاقة.     

  الجزء الثالث
  

  التأسيس، آلية العمل، الوظائف وصلاحيات 
  ر والسلطة الصانعة للقرا السلطة القضائيةالرئاسة، 

  

  الرئاسة
  ) تتألف الرئاسة من الرئيس، مساعدي الرئيس ورؤساء الأقسام.  1( -) 20المادة (

يكون مدققي الحسابات، رئاسات مجموعات دعم الرقابة والوحدات الإدارية خاضعين بشكل مباشر للرئاسة بشكل مباشر في إجراء ) 2(
  وظائفھم. 

 يتألف مركز المتابعة والتطوير والتدريب من رئيس وعدد كاف)  63/ 662المادة  –القانون  قرار له قوة – 11/10/2011( ملحق:  ) 3(  
  من الموظفين المھنيين ، ويكون المركز مرتبطا بالرئاسة مباشرة ويؤدي واجباته بھذه الصورة.

  رئيس ديوان المحاسبة
ھو الإداري الرفيع المستوى لھذه اسبة. رئيس ديوان المحاسبة ) يقوم رئيس ديوان المحاسبة بإدارة وتمثيل ديوان المح1( - 21المادة 

المؤسسة والمسؤول عن آلية عملھا بشكل عام؛ وھو مكلف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ الوظائف المذكورة في القانون بشكل جيد 
  والقيام بالأعمال الإدارية بشكل منتظم.   

ً رئاسة لجان الأقسام؛ يتولى رئيس ديوان المحاسبة مسؤ) 2( ولية رئاسة الجمعية العمومية وعند الضرورة رئاسة لجنة التمييز وأيضا
  ويقوم بتنظيم الأعمال التي سيتم اسنادھا لھذه اللجان ويقوم بإدارة المفاوضات والمشاورات.   

بة مرتين في السنة على الأقل إلى لجنة التخطيط يكون رئيس ديوان المحاسبة ملزماً بإعطاء معلومات متعلقة بفعاليات ديوان المحاس) 3(
  والميزانية في مجلس الأمة التركي الكبير وإذا دعت الضرورة إلى اللجان الأخرى ذات العلاقة. 

يتوجب حضور رئيس ديوان المحاسبة أو مساعد الرئيس الذي سيتم تعميده خلال المشاورات التي يتم إجرائھا في مجلس الأمة ) 4(
  لكبير بخصوص تقارير ديوان المحاسبة.  التركي ا

) يملك رئيس ديوان المحاسبة صلاحية تعيين رؤساء الأقسام ودوائر الأعضاء، ويقوم بتثبيت دوائر الإختصاص وتوزيع الأعمال على 5(
وظيفية للمنسوبين الأقسام، وتشكيل رئاسات مجموعات مدققي الحسابات و مجموعات دعم الرقابة، ويقوم بتعيين وتثبيت الأماكن ال

  المھنيين، و وظائف المنسوبين الإداريين و أماكن وظائفھم.  



) يحق لرئيس الديوان في الحالات التي يرى أنھا ضرورية، تعيين خمسة مدققي حسابات على الأكثر لمنصب مستشار الرئيس بعد 6(
  الحصول على موافقة اصحاب العلاقة. 

يتولى أكثر مساعدي كيل أحد مساعدي الرئيس في الأوقات التي لا يتسنى له التواجد في وظيفته. ) يقوم رئيس ديوان المحاسبة بتو7(
تواجد الرئيس اقدمية رئاسة ديوان المحاسبة بالوكالة في الحالات التي لا يتم فيھا تعيين وكيل أو في الحالات التي لا يتسنى فيھا للرئيس ال

ھا رئاسة الديوان شاغرة؛ يتولى أكثر رؤساء الأقسام أقدمية رئاسة ديوان المحاسبة بالوكالة. في وظيفته. أما في الحالات التي تكون في
   الأساس في الأقدمية، الإنتخاب للعضوية أو لرئاسة الدائرة. 

  مساعدي الرئيس 
ى الأول منھم مساعدة ) يقوم رئيس ديوان المحاسبة باختيار عضوين من بين الأعضاء لمنصب مساعدي الرئيس يتول1( - 22المادة 

  الرئيس في أعمال الرقابة والآخر  في الأعمال الإدارية. ويكون مساعدي الرئيس في منزلة رئيس دائرة.  
أعمال الرقابة، مسؤولاً عن تنفيذ فعاليات الرقابة، إعداد التقارير المتعلقة بھا و مراجعتھا، ويقوم المسؤول عن يكون مساعد الرئيس ) 2(

في سبيل مساندة مساعد الرئيس يس ديوان المحاسبة بإدارة أعمال رئاسات مجموعات الرقابة و مجموعات دعم الرقابة. نيابة عن رئ
المسؤول عن أعمال الرقابة في تنفيذ المھام المسندة إليه، يتم بموجب موافقة رئيس ديوان المحاسبة تعيين خمسة رؤساء دوائر على 

  العاملين ثلاثة سنوات على الأقل بعد ترفيعھم إلى الدرجة الأولى.  الأكثر من بين المنسوبين المھنيين
) يكون مساعد الرئيس المسؤول عن الأعمال الإدارية مسؤولاً عن إدارة الوحدات الإدارية نيابة عن الرئيس. في سبيل مساندة مساعد 3(

بموجب موافقة رئيس ديوان المحاسبة تعيين ثلاثة رؤساء دوائر الرئيس المسؤول عن الأعمال الإدارية في تنفيذ المھام المسندة إليه، يتم 
  على الأكثر من بين المنسوبين المھنيين الحائزين على درجات ما بين الدرجة الأولى والرابعة.

  الدوائر
بحضور الرئيس واربعة ) تعتبر الدوائر المؤلفة من رئيس و ستة أعضاء بمثابة محكمة حساب. يتم عقد اجتماعات الدوائر 1( - 23المادة 

  أعضاء، ويتم اتخاذ الأحكام و القرارات بغالبية الأصوات. 
  ) تقوم الدوائر؛ 2(
a(  بصفتھا محكمة حساب بإصدار أحكام مرتبطة بخسائر القطاع العام الوارد ذكرھا في التقارير الأساسية للمقاضاة المتعلقة بحسابات

  ومعاملات المسؤولين. 
b( ھا بخصوص تقارير التدقيق في الحسابات. الإبلاغ عن وجھات نظر  
c( .الإبلاغ عن وجھة نظر أو إصدار قرار بشأن المواضيع المطلوب النظر فيھا من قبل رئيس ديوان المحاسبة  
وم يشارك رئيس الدائرة ذو العلاقة أو مدقق الحسابات المنظم للتقرير في جلسة مناقشة تقرير التدقيق في الحسابات في الدائرة ويق) 3(

كما أنه من الممكن استدعاء إداري رفيع المستوى لإدارة القطاع العام المعنية أو مساعده الذي يقوم باعتماده بالإبلاغ عن وجھة نظره. 
  من أجل الإدلاء بإيضاحات مطلوبة. 

لين و الآخذين من أجل الإبلاغ من الممكن استدعاء رئيس المجموعة ذات العلاقة، مدقق الحسابات الذي قام بتنظيم التقرير، المسؤو) 4(
  بإيضاحات في جلسة النظر في التقارير الأساسية للمقاضاة. 

في الحالات التي يكون فيھا منصب رئاسة الدائرة شاغراً، أو يكون رئيس الدائرة مستأذناً أو لديه مشكلة صحية منعته من الحضور؛ ) 5(
  الدائرة بالوكالة. الأساس في الأقدمية، الإنتخاب للعضوية.  في ھذه الحالة ينوب العضو الأكثر أقدمية في رئاسة 

  رؤساء وأعضاء الدوائر 
فيما عدا فترات تأجيل الأعمال، يكون رؤساء الدوائر ملزمين في ربط التقارير الأساسية للمقاضاة المحالة إلى دوائرھم ) 1( - 24المادة 

    ذلك خلال فترة ستة اشھر على الأكثر.بقرار وتأمين تنظيم المحاشر والإعلامات المتعلقة ب
يقوم رؤساء الدوائر بتنفيذ الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالإبلاغ عن وجھات نظرھم المتعلقة بتقارير الرقابة الحسابية، والتواجد ) 2(

  خلال التداول فيھا في مجلس الأمة التركي الكبير.  
مرسلة إليھم من قبل رئيس الدائرة التابعين لھا أو من قبل رئيس اللجنة الأعضاء قارير ال) يتوجب على الأعضاء دراسة الملفات والت3(

ً ع ن فيھا دون اي تأخير، ومن ثم إبلاغ الدائرة ذات العلاقة أو اللجنة بالإيضاحات اللازمة المتعلقة بذلك، وھم مكلفين بالإبلاغ كتابيا
والإبلاغ  صواتھم فيھا،أفي إجتماعات الدائرة واللجان الأعضاء فيھا، والإدلاء ب وجھات نظرھم المبررات المستندة عليھا، والمشاركة

ً عن مبررات التصويت مقابل الأقلية في القرار و وجھات النظر، والقيام بالأعمال الأخرى المعطاة إليھم بخصوص الدائرة  كتابيا
    واللجان. 

الإبلاغ عن وجھات تقارير يتم من خلالھا  بغرضمقرر  لوظيفةقي الحسابات بتوظيف عدد كاف من مدقيقوم رئيس ديوان المحاسبة ) 4(
نظرھم في القرارات، المحاضر والإعلامات على ضوء القرارات و وجھات النظر الصادرة عن الدوائر و اللجان، والقيام بالأعمال 

  الأخرى التي تقتضي ھذه الأعمال القيام بھا. 
  الجمعية العمومية

  يتم تشكيل الجمعية العمومية برئاسة رئيس ديوان المحاسبة من مساعدي الرئيس، رؤساء الدوائر والأعضاء.  ) 1( - 25المادة 
  ) تقوم الجمعية العمومية؛ 2(
a(  ةالعام المطابقةبالنظر في البلاغات من ناحية .  
b( .إصدار قرار بتوحيد الإجتھادات  
c( م إعدادھا بموجب ھذا القانون. الإبلاغ بوجھة النظر المتعلقة بالأنظمة التي سيت  
d( .الإبلاغ بوجھة النظر المتعلقة بمشاريع القانون والعروض ذات العلاقة بديوان المحاسبة  



e( .الإبلاغ عن وجھة نظر أو إصدار قرلر بشأن المواضيع الأخرى المطلوب دراستھا من قبل رئيس ديوان المحاسبة  
f( ھذا القانون.  القيام بالوظائف الأخرى المسندة بموجب أحكام  
) شريطة أن لا يكون للنائب العام حق التصويت في الجمعية العمومية، يحق له المشاركة والإبلاغ عن وجھة نظره في إجتماعات 3(

  الجمعية العمومية. 
بالحصول على غالبية ) تجتمع الجمعية العمومية بحضور ثلثي العدد الكامل للأعضاء الممثلين للجمعية العمومية، ويتم اتخاذ القرار 4(

  الأصوات الموجودة في الإجتماع. في حال تساوي الأصوات؛ يتم تحقيق غالبية الأصوات للطرف الموجود فيه رئيس ديوان المحاسبة. 
في الحالات التي لا يتسنى لرئيس ديوان المحاسبة حصور اجتماعات الجمعية العمومية؛ يتولى أكثر مساعدي الرئيس أقدمية من ) 5(
  حاضرين رئاسة الجمعية العمومية. ال

  لجنة التمييز 
بانتخاب فيما عدا الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة تقييم التقارير؛ يتم تأسيس لجنة التمييز من قبل الجمعية العمومية ) 1( - 26المادة 

عة سنوات. ويتم في كل سنة تجديد نسبة أربعة رؤساء دوائر وعضوين من كل دائرة من بين رؤساء وأعضاء الدوائر المتبقين لمدة ارب
الربع من أعضاء اللجنة. لا يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتھية عضويتھم دون مرور اربع سنوات. يتولى أكثر رؤساء الدوائر أقدمية 

   رئاسة اللجنة.   
فيھا تأمين النصاب القانوني للإجتماع بسبب أعذار في الحالات التي لا يتم تجتمع اللجنة بحضور ثلثي العدد الكامل لأعضاء اللجنة. ) 2(

رئيس اللجنة حسب مبدأ الأكثر أقدمية بدعوة عضو واحد من كل دائرة من أجل تأمين النصاب ل يقومقانونية و عضوية شاغرة في اللجنة؛ 
أن لا يتجاوز عددھم عدد الأعضاؤ  القانوني للإجتماع بدلاً من الأعضاء الذي لم يتسنى لھم المشاركة في الإجتماع، إلا انه يشترط

حال المنتخبين للجنة وأن يكون انتخابھم محصوراً بھذا الإجتماع فقط. تقوم اللجنة باتخاذ القرار بالغالبية المطلقة للأصوات الحاضرة. في 
اء الدائرة الذي تم لا يوجد حق التصويت لرئيس وأعض تساوي الأصوات؛ يتم تحقيق غالبية الأصوات للطرف الموجود فيه الرئيس.

تمييز قراراھا. يشارك المدعي العام بشكل مباشر في جلسات المرافعة ويقوم بالإبلاغ عن وجھة نظره، أما في الجلسات الأخرى؛ يحق 
  له المشاركة بموجب دعوة يتم توجيھھا إليه من قبل اللجنة من أجل الإبلاغ عن وجھة نظره.   

  النھائي لصحائف القرار الصادرة عن دوائر ديوان المحاسبة.  لجنة التمييز؛ ھي سلطة الحكم) 3(
  لجنة الدوائر 

) يتم تأسيس لجنة الدوائر من رؤساء الدوائر والأعضاء المتبقين خارج نطاق رؤساء واعضاء الدوائر المنتخبين لعضوية 1( - 27المادة 
  أقدمية رئاسة اللجنة.    لجنة تقييم التقارير و لجنة التمييز. يتولى أكثر رؤساء الدوائر 

) تجتمع اللجنة بحضور ثلثي العدد الكامل لأعضاء اللجنة. في الحالات التي لا يتم فيھا تأمين النصاب القانوني للإجتماع بسبب ) 2(
أجل تأمين  أعذار قانونية و عضوية شاغرة في اللجنة؛ يقوم رئيس اللجنة حسب مبدأ الأكثر أقدمية بدعوة عضو واحد من كل دائرة من

النصاب القانوني للإجتماع بدلاً من الأعضاء الذي لم يتسنى لھم المشاركة في الإجتماع، إلا انه يشترط أن لا يتجاوز عددھم عدد 
الأعضاؤ المنتخبين للجنة وأن يكون انتخابھم محصوراً بھذا الإجتماع فقط. تقوم اللجنة باتخاذ القرار بالغالبية المطلقة للأصوات 

  رة. في حال تساوي الأصوات؛ يتم تحقيق غالبية الأصوات للطرف الموجود فيه الرئيس.الحاض
  تقوم لجنة الدوائر بالإبلاغ عن وجھة نظرھا في الأمور المتعلقة؛ ) 3(
a( العام الداخلة  بالأنظمة المتعلقة بالامور المالية والإجراءات التنظيمية الحائزة على ماھية أنظمة يتم تنظيمھا من قبل إدارات القطاع

  ضمن نطاق الإدارة العامة. 
b(  ،المواضيع المطلوب دراستھا من قبل رئيس ديوان المحاسبة  

    وتقوم بالوظائف الأخرى المسندة إليھا بموجب أحكام ھذا القانون.       
جراءات التنظيمية الحائزة على ماھية ) يتم أخذ وجھات نظر استشارية لديوان المحاسبة بشأن الأنظمة المتعلقة بالامور المالية والإ4(

ويتم وضعھا حيز التنفيذ. فيما عدا فترة تأجيل الأعمال؛  أنظمة يتم تنظيمھا من قبل إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة العامة
البة بذلك. في الحالات التي يتم فيھا يتوجب على ديوان المحاسبة الإبلاغ عن وجھة نظره خلال فترة ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ المط

  تجاوزھذه المدة؛ يقوم ديوان المحاسبة بالإبلاغ عن المبررات في تقرير فعالياته.  
  لجنة تقييم التقارير

) تتألف اللجنة من اثنان من رؤساء الدوائر ومن عضو واحد من كل دائرة ومن مساعد رئيس مسؤول عن الرقابة يتم 1( - 28المادة 
ابھم لمدة سنتين من قبل الجمعية العمومية لديوان المحاسبة. في حال وجود أماكن شارغة في عضوية اللجنة؛ يتم عمل انتخابات انتخ

  خاصة بالأماكن الشاغرة من قبل الجمعية العمومية من أجل إتمام المدة المتبقية. 
سنى فيھا مشاركة الرئيس؛ يتولى مساعد الرئيس المسؤول عن يتولى رئيس ديوان المحاسب رئاسة اللجنة. في الحالات التي لا يت) 2(

  رئاسة اللجنة.أعمال الرقابة 
) ) تجتمع اللجنة بحضور ثلثي العدد الكامل لأعضاء اللجنة. في الحالات التي لا يتم فيھا تأمين النصاب القانوني للإجتماع بسبب 3(

لجنة حسب مبدأ الأكثر أقدمية بدعوة عضو واحد من كل دائرة من أجل تأمين أعذار قانونية و عضوية شاغرة في اللجنة؛ يقوم رئيس ال
النصاب القانوني للإجتماع بدلاً من الأعضاء الذي لم يتسنى لھم المشاركة في الإجتماع، إلا انه يشترط أن لا يتجاوز عددھم عدد 

تقوم اللجنة باتخاذ القرار بالغالبية المطلقة للأصوات الأعضاؤ المنتخبين للجنة وأن يكون انتخابھم محصوراً بھذا الإجتماع فقط. 
  الحاضرة. في حال تساوي الأصوات؛ يتم تحقيق غالبية الأصوات للطرف الموجود فيه الرئيس.

ن تقوم لجنة تقييم التقارير بالإبلاغ عن وجة نظرھا في تقارير ديوان المحاسبة وفي المواضيع المطلوب دراستھا من قبل رئيس ديوا) 4(
  المحاسبة. 



مدقق الحسابات الذي قام بالتدقيق في التقرير خلال مداولات اللجنة في تقارير ديوان رئيس المجموعة صاحب العلاقة أو  شارك) ي5(
  المحاسبة ويقوم بالإبلاغ عن وجھة نظره المتعلقة بذلك.  

صاحبة العلاقة أو مساعده الذي يقوم بتعميده من أجل الإلاء  ) من الممكن توجيه دعوة إلى إداري رفيع المستوى للإدارة القطاع العام6(
  بإيضاحات خلال المداولات المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة.  

  اللجنة العليا للإنضباط
رؤساء دوائر بانتخاب خمسة كل سنة تقويمية ) يتم تشكيل لجنة الإنضباط العليا من قبل الجمعية العمومية لديوان المحاسبة 1( - 29المادة 

  و عضو واحد من كل دائرة. يتولى أكثر رؤساء الدوائر أقدمية رئاسة اللجنة.    
) تجتمع اللجنة بحضور اعضائھا بالكامل. يتم إصدار القرارات المتعلقة بإجراء تحقيق متعلق بالإنضباط وإصدار عقوبات تأديبية 2(

  بالحصول على ثلثي أصوات الأعضاء.  
التي لا يتمكن فيھا رئيس الدئارة أو عضو من الأعضاء من المشاركة في اللجنة أو في الحالات التي يكون فيھا أماكن ) في الحالات 3(

يشارك في اللجنة أكثر الأعضاء أقدمية من الدائرة التابع لھا رئيس الدائرة أو العضو. الأعضاء لجنة الإنتظام الموجود شاغرة في اللجنة؛ 
  لھم المشاركة في اللجنة.  بحقھم اسنادات، لا يحق

  تملك اللجنة صلاحية النظر في عمليات التحقيق في الإنضباط المنظمة بحق رئيس ديوان المحاسبة، رئيس وأعضاء دائرة.  ) 4(
  المنسوبين المھنيين وتھذيب ترفيع 
مومية لكل سنة تقويمية بانتخاب رئيس دائرة يتم تشكيل لجنة ترفيع وتھذيب المنسوبين المھنيين من قبل الجمعية الع) 1( - 30المادة 

واحد، عضو، مدقق حسابات خبير، رئيس مدققي الحسابات و مساعد الرئيس المسؤول عن أعمال الرقابة. ويتم انتخاب أعضاء احتياطين 
  بنفس الطريقة. يتولى رئيس الدائرة رئاسة اللجنة. 

دار القرارات بغالبية الأصوات. لا يحق لأعضاء اللجنة حضور الإجتماعات ) ) تجتمع اللجنة بحضور اعضائھا بالكامل و يتم إص2(
  التي يتم فيھا التداول في مواضيع متعلقة بھم.  

) تنظر اللجنة في تحقيقات أعمال الترفيع و الإنضباط والتعقيب الجزائي بحق المنسوبين المھنيين الباقين خارج نطاق رئيس ديوان 3(
  الدوائر.    المحاسبة، رئيس وأعضاء

  لجنة الرقابة، التخطيط والتنسيق
من رئيس ديوان المحاسبة، مساعدي الرئيس و رؤساء الأقسام. في الحالات التي لجنة الرقابة، التخطيط والتنسيق  تألف) ت1( - 31المادة 

  رئاسة اللجنة.  لا يتمكن فيھا رئيس ديوان المحاسبة من الحضور؛ يتولى واحد من مساعدي الرئيس الأكثر أقدمية
  ) وظائف لجنة الرقابة، التخطيط والتنسيق على الشكل التالي: 2(
a(  .اعداد الخطة الإستراتيجية للمؤسسة و برنامج الأداء السنوي  
b(  بة بتطلعات مجلس الأمة التركي الكبير، الرأي العام وإدارات القطاع العام الخاضعة للرقابة وإعداد خطط الرقاالأخذ بعين الإعتبار

  الإستراتيجية و برامج الرقابة السنوية على ضوء تحليلات المخاطرة. 
c(  .متابعة تطبيق الخطط والبرامج، تقييمھا، تأمين التنسيق اللازم، تشكيل أنظمة قياس الأداء و إعداد تقرير  فعاليات ديوان المحاسبة  
d( يين القواعد الأخلاقية المھنية. إعداد الأنظمة، المعايير والأدلة الإرشادية المتعلقة بالرقابة وتع  
e(  .الإبلاغ بوجھات النظر في المواضيع التي يرغب رئيس ديوان المحاسبة التداول فيھا  
يجوز استدعاء رؤساء مجموعة الرقابة ومجموعة دعم الرقابة إلى اجتماعات اللجنة خلال تداول المواضيع المتعلقة بالمجالات ) 3(

  الوظيفية.   
واحد من كل دائرة و رؤساء مجموعة الرقابة ومجموعة دعم الرقابة يتم توظيفھم من قبل رئيس ديوان المحاسبة خلال  يشارك عضو) 4(

  التداول في الأمور المتعلقة بإعداد ومتابعة الخطط الإستراتيجية للمؤسسة وإعداد البرامج السنوية.  
  رؤساء مجموعة الرقابة ومجموعة دعم الرقابة

  ) يتم تشكيل رئاسات مجموعة الرقابة ومجموعة دعم الرقابة من رئيس مجموعة و من عدد كاف من مدققي الحسابات. 1( - 32المادة 
متابعة خطط التنمية والبرامج ب يتم السماح فيهيتم تشكيل رئاسات مجموعات الرقابة بناءاً على موافقة رئيس ديوان المحاسبة بشكل ) 2(

ھا جميع إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق رقابة ديوان المحاسبة وبشكل يشمل تكامل مجالاتلالسنوية والخطط الإستراتيجية 
  ھا. وفعاليات

الوظائف المسندة تقوم رئاسات مجموعات الرقابة و دعم الرقابة بتنفيذ الأعمال المسندة إليھا من قبل الرئاسة من أجل تأمين تنفيذ ) 3(
    ھذا القانون وأحكام القوانيين الأخرى بشكل فعّال.  لديوان المحاسبة بموجب أحكام

يكون مدققي الحسابات ملزمين بتنفيذ وظائف التدقيق والمراجعة المسندة إليھم من قبل رئيس ديوان المحاسبة أو من قبل رؤساء ) 4(
الأنظمة، المعايير، التعميمات والأدلة  المجموعات نيابة عنه بشكل متوافق مع الأسس والأصول الوارد ذكرھا في القانون، التعليمات،

الإرشادية، وتنظيم تقارير تتضمن نتيجة ھذه الأعمال وتقديمھا إلى الرئاسة إضافة إلى القيام بالأعمال الأخرى المسندة إليھم بموجب 
  أحكام ھذا القانون. 

ال التي يقوم بھا رؤساء مجموعات الرقابة ودعم يتم توظيف عدد كاف من الموظفين الإداريين من أجل المساعدة في تنفيذ الأعم) 5(
  الرقابة.  

يجوز تشكيل رئاسات مجموعات رقابة في المحافظات التي تقتضي ذلك بموجب تكليف من رئيس ديوان المحاسبة وبموجب قرار ) 6(
  صادر بھذا الشأن من الجمعية العمومية لديوان المحاسبة.



مجموعات الرقابة ودعم الرقابة والوظائف والمسؤوليات؛ على ضوء الضوابط الوظيفية في  يتم تنظيم أسس وأصول عمل رئاسات  )7(
  رئاسات مجموعات الرقابة التي سيتم تأسيسھا في المحافظات وبموجب الأمور الأخرى التي تنص عليھا الأنظمة. 

  رئاسة الإدعاء العام
  . ينالعام نلمدعيوا وابتتألف رئاسة الإدعاء العام من الن) 1( - 33المادة 

  العام؛  نائب) يقوم ال2(
a(  بتحويل التقارير الأساسية للمقاضاة المنتقلة لرئاسة الإدعاء العام، الملفات موضوع التمييز والأعمال الأخرى إلى المدعيين

  العاميين.
b(  الأساسية للمقاضات موضوع صحيفة يقوم بتنفيذ طلب التمييز الذي يتم تقديمه من قبل مدقق الحسابات الذي قام بإعداد التقارير

القرار أو بتقديمھا إلى مقام الرئاسة من أجل إبلاغ مدقق الحسابات صاحب العلاقة بالسبب التبريري لعدم تنفيذ طلب التمييز. متابعة 
  تنفيذ صحائف القرارات ويقوم بجميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك. 

c(  الآخرين الذي تم تقديم شكوى بحقھم. متابعة المسؤولين وحالات أصحاب العلاقة  
d(  ،العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة متابعة الحسابات التي لم يتم تقديمھا خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل ديوان المحاسبة

حسابات والمعلومات الوارد ذكرھا في ھذا القانون بحق المسؤولين و الأشخاص أصحاب العلاقة الآخرين الذين لم يقوموا بتقديم ال
  والوثائق المطلوبة. 

e(  .تنفيذ الوظائف الأخرى المسندة بموجب القوانيين ومن قبل رئيس دسوان المحاسبة  
  ) يقوم المدعي العام؛ 3(
a(  دراسة التقارير الأساسية للمقاضاة، الملفات موضوع التمييز والأعمال الأخرى المنتقلة إليه، والتبليغ عن وجھات نظره مع

  ببرات. الم
b(  .المشاركة في المداولات المتعلقة بالحسابات دون أن يكون له صلاحية التصويت إلا أنه يمكل صلاحية الإبلاغ عن وجھة نظره  
c( .تنفيذ الوظائف الأخرى المسندة إليه من قبل النائب العام  
  تنظيم أسس وأصول عمل رئاسة الإدعاء العام بموحجب الأنظمة.) 4(

  القسم الثالث
  لرقابة وتنظيم التقاريرا

  الجزء الأول
  

  الرقابة ومدتھا 
  

  الغاية من الرقابة
  ) الھدف من الرقابة ھو؛ 1( - 34المادة 

a(  العمل بموجب متطلبات الميزانية و تقديم معلومات موثوقة وكافية بشأن نتائج فعاليات إدارات القطاع العام إلى مجلس الأمة التركي
  ،الكبير والرأي العام

b(  ،تأمين تنفيذ الإجراءات المالية للقطاع العام بشكل متوافق مع القانون و تأمين الحماية اللازمة لموارد القطاع العام  
c(  ،تقييم أداء إدارات القطاع العام  
d(   ،ضمان ونشر الوعي في مدى مسؤولية إعطاء الحساب والشفافية المالية  

  الأسس العامة للإشراف
  سس العام للرقابة ھي؛ الأ) 1( - 35المادة 

a( التدقيق في الحسابات، المعاملات المالية والفعاليات وأنظمة المراقبة الداخلية لإدارات القطاع العام، و تقييم استعمال الموارد بشكل 
قرار يقضي  فعّال، اقتصادي، منتج ومتوافق مع أحكام القانون. لا يجوز برقابة ملائمة من قبل ديوان المحاسبة، ولا يجوز اتخاذ

  بتحديد وإلغاء الصلاحية التقديرية للإدارة.  
b( .يتم القيام بأعمال الرقابة وفقاً لمعايير الرقابة الدولية المقبولة بشكل عام  
c(  يتم تتنفيذ فعاليات ديوان المحاسبة و الرقابة من قبل مدققي الحسابات بشكل مستقل وغير منحاز. لا يجوز إعطاء تعليمات لديوان

  سبة بشأن تخطيط، برمجة وتنفيذ وظيفة الرقابة.  المحا
d(  .يتم تنفيذ فعاليات الرقابة بإظھار العناية اللازمة في تطبيق منھجيات الرقابة الحديثة  
e( .يتم تطوير المؤھلات الفنية والمھنية لمنسوبي المؤسسة المتعلقة بتنفيذ مھمة الرقابة بشكل فعال  
f( كل مرحلة من مراحل الرقابة من ناحية توافقھا مع معايير الرقابة، الخطط الإستراتيجية،  من أجل ضمان الجودة؛ يتوجب مراجعة

  برامج الرقابة والوقاعد الأخلاقية المھنية.    
  

  أعمال الرقابة لديوان المحاسبة 
  الاداء.) تتضمن أعمال الرقابة التي يقوم بھا ديوان الرقابة؛ الرقابة في التنظيم و رقابة 1( - 36المادة 

  إجراءات الرقابة في التنظيم؛  تتضمن ) 2(



a( ام تثبيت فيما إذا كانت الإيرادات، النفقات والأموال العائدة لإدارات القطاع العام والحسابات والمعاملات المتعلقة بھا متوافقة مع أحك
   ،القانون والأنظمة القانونية الأخرى

b( ل مستنداً للتقارير والقوائم المالية العائدة لإدارات القطاع العام، والإبلاغ بوجھة نظر بشأن تقييم كافة أنواع الوثائق اللازمة التي تشك
  موثوقيتھا وصحتھا،  

c(  ،تقييم الإدارة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية  
شرات التي يتم تحديدھا من قبل الإدارات المتعلقة برقابة الأداء؛ بقياس نتائج الفعاليات المتعلقة بالأھداف والمؤ يتم القيام بالإجراءات  )3(

  ضمن نطاق مسؤولية إعطاء الحسابات.
المتعلقة بعملية التدقيق أو بالأمور الناجمة عن عملية التدقيق وبالأمور يتم تنظيم تقرير بالأمور في نھاية عمليات التدقيق ھذه؛ ) 4(

  ايضاحھا. الأخرى الواجب 
  مدة الرقابة

  ف عملية التدقيق من؛ ) تتأل1( - 37المادة 
a( ،التخطيط لأعمال التدقيق  
b( ،إعداد وتطبيق برنامج خاص بعملية التدقيق  
c(  ،تنظيم تقرير بشأن النتائج والتوصيات  
d(  ،عرض التقارير على مجلس الأمة التركي الكبير و إرساله إلى إدارات القطاع العام المعنية  
e( .متابعة التقارير  
بموجب أحكام القانون ة بمرحلة التدقيق في الأنظمة، المعايير والأدلة الإرشادية التي سيتم تحضيرھا يتم ذكر الأمور المتعلق) 2(
   معايير التدقيق الدولية المقبولة بشكل عام.  بالإستفادة منو

  الجزء الثاني
  تقارير ديوان المحاسبة

  

  تقرير التقييم العام للتدقيق الخارجي
عمال التدقيق الخاصة بتنظيم وأداء إدارات القطاع العام؛ يتم دمج التقارير المتعلقة بأعمال التدقيق التي تم في نھاية أ) 1( - 38المادة 

تنظيمھا من قبل رئاسات مجموعات الرقابة حسب الإدارات صاحبة العلاقة و يتم إرسال نسخة منھا من قبل رئاسة ديوان المحاسبة إلى 
يتم الإجابة على تقارير الرقابة من قبل الإداري الرفيع المستوى لإدارة القطاع العام المعنية خلال  إدارات الطقاع العام صاحبة العلاقة.

تقارير أعمال التدقيق التي يتم إعادة تنظيمھا أخذاً بعين يتم عرض فترة ثلاثون يوماً اعتباراً من التاريخ الذي تم فيه تسليم التقرير. 
ديوان المحاسبة حتى نھاية شھر آيار الذي يتلوا نھاية العام العائد إليه التقرير من أجل أخذ وجھات على رئاسة  الإعتبار بھذه الإجابات

تقوم الدوائر بتقديم وجھات نظرھا المتعلقة نظر دوائر ديوان المحاسبة. ويتم إضافة إجابات إدارات القطاع العام إلى ھذه التقارير. 
د أقصاه الخامس عشر من شھر تموز. في الأثناء التي تقوم فيه الدوائر بتشكيل وجھات وعبالتقارير إلى رئاسة ديوان المحاسبة في م

ص النظر المتعلقة بالتقارير، تقوم أولاً بدراسة وتثبيت فيما إذا كانت التقارير موضوع البحث داخل نطاق الغاية، الإطار والحدود المنصو
المتعلقة بتعديل التقارير الغير حائزة على مزايا التناسب مع ھذه الأمور على  عليھا في ھذا القانون أم لا، وتقوم بعرض وجھة نظرھا

   رئاسة ديوان المحاسبة.  
 يتم من قبل دوائر ديوان المحاسبة إعداد تقارير التدقيق الحسابية التي يتم فيھا الإبلاغ عن وجھة النظر و يتم من قبل ديوان المحاسبة) 2(

ُ رى بأنه من المناسب ذكرھا في المواضيع المالية ويتم إعداد ترير التقييم العام ا لمتعلق بالتدقيق الخارجي الذي يتضمن أمور أخرى يـ
التي تقوم فيھا اللجنة بالإبلاغ الأخذ بوجھة نظر لجنة تقييم التقارير. يتم عرض تقرير التقييم العام للتدقيق الخارجي مع تقارير التدقيق 

  على مجلس الأمة التركي الكبير من قبل رئاسة ديوان المحاسبة. إدارات القطاع العام الخاصة بفيھا عن وجھة النظر 
يتم إعداد نتائج التدقيق الخارجي على شكل تقارير مستقلة على اساس المؤسسة أو الموضوع ويكون من الممكن عرضھا على ) 3(

  مجلس الأمة التركي الكبير. 
لتداول في الأمور المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية ومسؤوليات إعطاء الحساب لإدارات القطاع العام يقوم مجلس الأمة التركي الكبير با) 4(

لتقارير المتعلقة باكتساب موارد القطاع العام واستعمالھا ضمن نطاق تقرير التقييم العام للتدقيق الخارجي وتقرير التقييم العام للفعاليات وا
ويكون رئيس ديوان المحاسبة أو مساعد الرئيس المسؤول عن أعمال التدقيق من ھذا القانون.  42لمادة وأعمال التقييم الوارد ذكرھا في ا

ملزمين في الإشتراك مع الوزير صاحب العلاقة في ھذه المداولات مع إداري رفيع المستوى في ادارات القطاع العام أو مساعده الذي 
  يقوم بتوظيفه نيابة عنه. 

ت الإقتصادية العائدة للقطاع العام، يتم التدقيق في حسابات الشركات والمشاركات التي تمتلك إدارة القطاع العام فيما عدا الشركا) 5(
رأسمالھا ويتم إعداد تقارير تدقيق حساباتھا ويتم عرضھا على مجلس الأمة التركي بشكل مباشر أو غير مباشر لأكثر من نسبة النصف 

  القطاع العام ذات العلاقة من أجل الإطلاع وعمل اللازم.  الكبير ويتم إرسالھا إلى إدارات 
  تقرير التقييم العام للفعاليات

تقارير و) تقوم رئاسات مجموعات الرقابة بتقييم تقارير الفعاليات الإدارية المرسلة من طرف إدارات القطاع العام، 1( - 39المادة 
وزارة الداخلية و تقرير الفعاليات العامة الذي يتم إعداده من قبل وزارة المالية قبل ه من الفعاليات العامة للإدارات المحلية الذي يتم إعداد

  التدقيق في الحسابات. عن طريق الأخذ بعين الإعتبار بنتائج 
وص من قبل رئاسات يتم إرسال تقارير التقييم العام للفعاليات التي يتم إعدادھا على اساس تقارير التقييم التي يتم إعدادھا بھذا الخص) 2(

ذ مجموعات الرقابة، تقارير الفعاليات الإدارية التي لا تتضمن الإدارات المحلية والتي يتم إعدادھا من قبل رئيس ديوان المحاسبة بعد أخ



ضاً إلى وزارة وجھة نظر مجلس تقييم التقارير و تقرير الفعاليات العامة للإدارات المحلية إلى مجلس الأمة التركي الكبير ونسخة منه أي
ويتم إرسال نسخة من تقرير تقييم ديوان المحاسبة المتعلق بتقارير الفعاليات الإدارية للإدارات المحلية إلى وزارة الداخلية ونسخة المالية. 

   أخرى أيضاً إلى مجلس الإدارة المحلية ذات العلاقة. 
  تقرير تقييم الإحصاءات المالية 

تقوم رئاسات مجموعات الرقابة بتقييم الإحصائيات المالية العائدة لعام ما منشورة من قبل وزارة المالية خلال شھر آذار  )1( - 40المادة 
   من السنة التالية لنشرھا من ناحية الإعداد، النشر، الصحة، الموثوقية وتوافقھا مع المعايير التي سبق وأن تم الإعلان عنھا. 

ييم المنظم لھذا الغرض من قبل رئاسة ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة التركي الكبير و وزارة المالية بعد ويتم إرسال تقريرالتق) 2(
  ر. الحصول على وجھة نظر لجنة تقييم التقارير. وتقوم وزارة المالية باخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتقييمات المذكورة ف ھذا التقري

  العام  المطابقةبيان 
الذي يتم تنظيمه لإدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة  ةالعام المطابقة) يقوم ديوان المحاسبة بإرسال بيان 1( - 41ة الماد

المركزية إلى مجلس الأمة التركي الكبير خلال فترة خمسة وسبعون يوم على الاكثر اعتباراً من التاريخ الذي يتم البدء فيه بإعطاء 
  حساب النھائي. مشروع قانون ال

من قبل رئاسات مجموعات الرقابة بعد الأخذ بعين الإعتبار بنتائج الرقابة وتقارير الفعاليات.  ةالعام المطابقة) يتم إعداد مشروع بيان 2(
وع قانون الحساب ضمن نطاقة فعاليات التقييم؛ يتم مقارنة النتائج التطبيقية القانونية لميزانية الإدارة المركزية الوارد ذكرھا في مشر

توافق التقييم درجة  وبجانبالنھائي مع النتائج التي يتم الحصول عليھا أخذاً بعين الإعتبار بحسابات إدارة القطاع العام. في ھذه المقارنة 
الجداول والوثائق ام ولھذه النتائج، يتم من ناحية أخرى تقييم موثوقية وصحة التقارير والقوائم المالية المشكلة لحسابات إدارة القطاع الع

كما يتم ذكر الأمور الأخرى الواجب تقديمھا إلى مجلس الأمة التركي الكبير الحساب النھائي.  نالموجودة في ملحق مشروع قانو
        لى رئاسة الديوان.عالمنظمة من قبل رئاسات المجموعات  ةالعام المطابقةوعرض مشاريع بيانات 

يجوز استدعاء العام بعد التداول بشأنھا في الجمعية العمومية لديوان المحاسبة.  المطابقةلمشاريع بيان  يتم إعطاء الشكل النھائي) 3(
إداري رفيع المستوى في إدارة القطاع العام صاحبة العلاقة أو مساعده الذي تم توظيفه نيابة عنه من أجل الإدلاء بإيضاحات خلال 

خلال ھذه المداولات؛ يتوجب حضور مسؤول مفوض عن وزارة المالية والنائب العام لديوان  العام. المطابقةمرحلة التداول بشأن بيان 
   المحاسبة. 

العام إلى مجلس الأمة التركي الكبير لا يعيق مقاضاة الرقابة والحسابات العائدة  اإن إعطاء مشروع قانون الحساب النھائي وبيان ) 4(
يتم ارتبطت بقرار حكم نھائي. قد لى نتيجتھا من قبل ديوان المحاسبة ولا يعني أن الحسابات للسنة ذات العلاقة التي لم يتم الحصول ع

عرض الظواھر المتعلقة بالحسابات النھائية الظاھرة بعد تقديم بيان المطابقة العام مع بيان المطابقة العامة الأولي على مجلس الأمة 
  التركي الكبير.  

الإشارة فيه إلى نسبة تنفيذ صحائف قرارات ديوان المحاسبة المؤكدة حتى نھاية العام المتعلق بالحسابات  يتم إضافة الجدول الذي يتم) 5(
  النھائية إلى مشروع قانون الحساب النھائي.

  التقارير الأخرى 
والمذكورة في المواد الأخرى من  التقارير المتبقية خارج نطاق التقارير التي تم إعدادھا نتيجة اعمال التدقيق والدراسات) 1( - 42المادة 

يتوجب على الدائرة ذات العلاقة ولجنة تقييم التقارير الإبلاغ عن وجھة نظرھا المتعلقة بھذه التقارير خلال الفترات التي يم ھذا القانون. 
  تحديدھا من قبل رئيس ديوان المحاسبة. 

  الأمة التركي الكبير أو إلى إدارة القطاع العام ذات العلاقة. ) يقوم رئيس ديوان المحاسبة بتقديم ھذه التقارير إلى مجلس2(
  الجزء الثالث

  التدقيق في الشركات الإقتصادية للقطاع العام وإعداد التقارير
  التدقيق وتنظيم التقارير

لقيام بھا من قبل رئاسات مجموعات يتم إرسال تقارير التدقيق السنوية التي يتم إعدادھا نتيجة أعمال التدقيق التي يتم ا) 1( - 43المادة 
) من ھذا القانون، إلى لجنة تقييم التقارير حتى نھاية شھر أيلول 4الرقابة على الشركات الواقعة ضمن نطاق الفكرة الأخيرة من المادة (

ير حتى نھاية شھر أكتوبر. تقوم الذي يتلوا نھاية السنة ذات العلاقة على الأكثر. تقوم لجنة تقييم التقارير بإعطاء الشكل النھائي للتقر
يتم إرسال إجابات رئاسة ديوان المحاسبة بإرسال ھذه التقارير إلى الشركة التي تم التدقيق في حساباتھا وإلى الوزارة ذات العلاقة. 

من تاريخ استلام التقرير  الشركات التي يتم إعدادھا إن وجدت إلى ديوان المحاسبة والوزارة ذات العلاقة خلال فترة ثلاثون يوماً اعتباراً 
شريطة اعتمادھا من الجھات المختصة إن لم يكن ھناك أي من اللجان الإدارية. تقوم الوزارة المعنية بإرسال ھذه الأجوبة مع وجھات 

  نظرھا إلى ديوان المحاسبة خلال فترة خمسة عشرة يوماً على الأكثر. 
شركات المدقق فيھا مع إجابات الشركات والوزارات من قبل رئيس الديوان على مجلس يتم عرض تقارير التدقيق السنوية العائدة لل) 2(

حتى نھاية السنة التي تتلوا نھاية  3345الأمة التركي الكبير من أجل التداول بشأنھا في اللجنة ذات العلاقة ضمن نطاق أحكام القانون رقم 
  ل ھذه التقارير إلى تسكيلات التخطيط الحكومية ومستشارية الخزينة. في نفس الوقت؛ يتم إرساالسنة ذات العلاقة على الأكثر. 

  ) ضمن ھذا النطاق؛ يتم الإعلان في كل سنة عن التقرير العام المتضمن نتائج الفعاليات السنوية للشركات الخاضعة للتفتيش. 4(
   الجزء الرابع

  الأمور الأخرة المتعلقة بأعمال التدقيق وإعداد التقارير
  علان عن التقارير للرأي العامالإ

فيما عدا حالات الحظر التي ينص عليھا القانون؛ يقوم رئيس ديوان المحاسبة أو مساعد الرئيس المفوض بالإعلان عن ) 1( - 44المادة 



ير و تقديمه إلى تقارير ديوان المحاسبة خلال خمسة عشرة يوم اعتباراً من التاريخ الذي تم فيه عرضھا على مجلس الامة التركي الكب
  إدارات القطاع العام ذات العلاقة. 

ھذا  فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بإعلام الرأي العام بالتقارير التي يتم إعدادھا نتيجة أعمال التدقيق التي يتم القيام بھا بموجب أحكام) 2(
يتم من قبل ديوان المحاسبة  الدفاع، الأمن والمخابرات؛ القانون على أموال الدولة الموجودة لدى إدارات القطاع العام المختصة بشؤون

ليتم تنظيمھا وإعطاء الصورة النھائية لھا  إعداد الأنظمة المتعلقة بذلك بعد الحصول على وجھات نظر إدارات القطاع العام ذات العلاقة
     من قبل مجلس الوزراء. 

  طلبات التدقيق القادمة من مجلس الأمة التركي الكبير
؛ مطالبة لجان البحث، التحقيق والإختصاصصادرة من  اتقراربناءاً على ئاسة مجلس الأمة التركي الكبيريحق لر )1( - 45لمادة ا

ديوان المحاسبة بالتدقيق في حسابات كافة أنواع المؤسسات، الشركات، الأوراق المالية، المعاملات، الجمعيات، الجمعيات التعاونية، 
من نطاق الإستفادة من موارد وإمكانات القطاع العام المستعملة تقوم بفعالياتھا ض الأوقاف وما شابھھا من مؤسسات الإتحادات، مديريات

خصخصة، التشجيع، الديون لطاع العام بما في ذلك تطبيقات اقبشكل مرتبط بجميع حسابات ومعاملات جميع مؤسسات وشركات ال
محصوراً بالمواضيع المطلوبة من الطلب أم لا و دون ان يكون ديوان المحاسبة لرقابة  ةخاضعت دون النظر فيما إذا كان ،والإعتمادات

  يتم عرض نتائج التدقيق على مجلس الأمة التركي الكبير. ديوان المحاسبة. 
  يتم إعطاء الأولية لطلبات التدقيق القادمة من مجلس الأمة التركي الكبير) 2(
  اق ھذه المادة) تبقى رئاسة الجمھورية خارج نط3(

  الإستفادة من تقارير التدقيق الأخرى 
  يحق لديوان المحاسبة الإستفادة من تقارير التدقيق الأخرى التي تم إعدادھا بحق ادارات القطاع العام.   )1( - 46المادة 

  توظيف الخبراء
حسابات أنھا ضرورية خلال عمليت التدقيق؛ صلاحية يملك رئيس ديوان المحاسبة في الحالات التي يرى فيھا مدققي ال) 1( - 47المادة 

توظيف خبراء من خارج ديوان المحاسبة تكون وظيفتھم محصورة بالموضوع الذي سيتم العمل ودراسته بالتنسيق مع المنسوبين 
  حاسبة. يتم تنظيم الأسس والأصول التي يتم بموجبھا توظيف الخبراء من خارج ديوان المالمھنيين في ديوان المحاسبة. 

تقوم إدارة القطاع العام ذات العلاقة بتوظيف الخبير من موظفيھا بناءاً على طلب كتابي من رئيس ديوان المحاسبة وتكون مكلفة ) 2(
ة بھذا الخصوص. في حالات التوظيف التي يتم إجراءھا بھذا الشكل؛ يعتبر الخبراء المسند إليھم ھذه المھم ةبتقديم كافة المساعدات المتعلق

الدفعات الفرعية الأخرى وتعويضاتھم، ومستأذنين طوال مدة بقائھم في الوظيفة المسندة إليھم، ويتم الإستمرار في دفع رواتبھم الشھرية، 
يتم دفع أجرة إضافية شھرية لھذا الخبير طوال مدة بقائه في  مع الإستمرار في الإستفادة من حقوقھم الإجتماعية والشخصية الأخرى.

يتم ). 20000بحيث لا تتعدى تلك القيمة الناجمة عن حاصل ضرب عامل الضرب للراتب الشھري لموظفي الدولة بالمؤشر (الوظيفة 
عمل حسابات تناسبية في التعيينات الوظيفية التي تقل مدتھا عن شھر واحد. فيما عدا ضريبة الطوابع؛ لا  تخضع ھذه الدفعات لأي نوع 

المؤرخ بتاريخ  6245تي تستدعي عمل دفعات لھؤلاء الأشخاص بموجب أحكام قانون التنقلات رقم في الحالات ال من الإستقطاعات.
من نفس  33في البند (ب) من المادة لما نص عليه م؛ يتم دفع مصاريف الطريق والإقامة فقط من الدفعات المقترحة 10/02/1954

   القانون.  
  القسم الرابع 

  مقاضاة الحسابات 
  الجزء الأول

  

  التقرير الأساسي في المقاضاة وصحف قرارات الدوائر 
  

  التقرير الأساسي في المقاضاة 
في الحالات التي يتم فيھا تثبيت فعاليات أدت إلى إلحاق الضرر بالقطاع العام خلال عملية التدقيق في حسابات ) 1( - 48المادة 

العام؛ يتم أخذ بيانات الدفاع للمسؤولين ويتم تنظيم تقرير اساسي للمقاضاة  ومعاملات إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الإدارة
بخصوص باعتبار نھاية السنة المالية. إلا أنه لا يمكن الإنتظار حتى نھاية السنة المالية في التقارير الأساسية للمقاضاة التي يتم تنظيمھا 

ھذا القانون. في تنظيم التقرير الأساسي للمقاضاة؛ لا يتم الأخذ بعين الإعتبار من  6الأمور الوارد ذكرھا في الفكرة الرابعة من المادة 
  بدفاعات المسؤولين الذين لا يقوموا بتقديم إجاباتھم خلال فترة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ.  

تقوم بدورھا بإرسال ھذه التقارير إلى الدائرة يتم عرض التقارير الأساسية للمقاضاة مع الوثائق الملحقة به على الرئاسة التي ) 2(
  المختصة بمقاضاة الحسابات خلال فترة خمسة عشرة يوماً على الأكثر.  

  دراسة التقارير الأساسية للمقاضاة من قبل الدوائر وربطھا بالحكم
  ساسية للمقاضاة المحالة إلى دوائرھم. الدوائر بطلب تعليق رئاسة الإدعاء العام بحق التقارير الأ ءيقوم رؤسا) 1( - 49المادة 

يقوم رئيس الدائرة بإعطاء التقرير الأساسي للمقاضاة الذي يتضمن وجھة نظر كتابية لرئاسة الإدعاء العام إلى أحد الأعضاء من ) 2(
اضاة ويقوم بإعادته مع وجھة بناءاً على ذلك يقوم العضو بعمل الدراسة اللازمة على التقرير الأساسي للمقأجل الإبلاغ عن وجھة نظره. 

      نظره الكتابية إلى رئاسة الدائرة ويتم البدء بمرحلة مقاضاة الحسابات والمعاملات موضوع التقرير.
  يتوجب على المدعي العام الحضور خلال جلسة مقاضاة الحسابات وايضاح وجھة نظره المتعلقة بالمقاضاة) 3(

  الحكم والمحاضر
جة مرحلة المقاضاة الحسابية التي يتم إجرائھا من قبل الدوائر؛ يتم الحكم بشأن مطابقة الحسابات ومعاملاتھا مع نتي )1( - 50المادة 



ر الأنظمة القانونية أو الحكم على المسؤولين بدفع تعويضات عن الخسائر التي أصابت القطاع العام. فيما عدا ھذه الأحكام؛ يتم اتخاذ قرا
   الأمور التي تقتضي ذلك.  بإبلاغ السلطات المعنية ب

  يتم ربط الأحكام والقرارات الصادرة بمحضر رسمي يتم فيه إيضاح المبررات ويتم توقيعه من قبل رئيس الدائرة والأعضاء.  ) 2(
ة موضوع المقاضاة في الحالات التي يتم فيھا الإقتناع خلال مرحلة المقاضاة الحسابية بعدم كفاية المعلومات والوثائق المتعلقة بمعامل) 3(

الحسابية لعدم وجود وثائق تم تقديمھا إلى محاكم أو جھات إدارية أخرى من أجل عملية تحقيق جارية وبأن الحالة تستدعي انتظار نتيجة 
نطاق التعقيب القانوني أو التحقيق؛ فإنه يتم اتخاذ قرار بإيقاف مقاضاة الحسابات ومعاملاتھا المتعلقة بھذا الخصوص وتركھا خارج 

  الحكم. ويتم متابعة مقاضاة الحسابات ومعاملاتھا بعد إتمان النواقص المتعلقة بالأمور المتروكة خارج نطاق الحكم. 
  صحائف القرارات 

بعد توقيع نسختين من صحائف القرار من قبل رئيس الدائرة والأعضاء، يتم  يتم تنظيم صحائف القرارات مع مبرراتھا.) 1( - 51المادة 
تفاظ بنسخة موقعة من النسخ الموقعة في الدائرة، ويتم تسليم النسخة الأخرى الموقعة مع ملف نسخ التقارير الغير موقعة إلى رئاسة الإح

ديوان المحاسبة. بعد ختمھا بختم ديوان المحاسبة الرسمي من طرف رئيس ديوان المحاسبة أو من طرف الأشخاص الموظفين، يتم من 
  بالنسخة الموقعة من قبل رئيس وأعضاء الدائرة التي تمت فيھا المقاضاة الحسابية.   قبل الرئاسة الإحتفاظ

  ) يجب أن تتضمن صحائف القرار؛2(
a( ،رقم الدائرة ورقم القرار، اسم إدارة القطاع العام صاحبة العلاقة و دورة التدقيق  
b(  العام والمقرر الذي قام بكتابة صحيفة القرار،اسم ولقب مدقق الحسابات الذي قام بتنظيم التقرير، واسم ولقب المدعي  
c( ،اسم وألقاب و وظيفة وعنوان المسؤولين و وكلائھم إن وجدوا أو المفوضين عنھم  
d(  ملخص للأمور موضوع تقرير مدقق الحسابان و الأسباب القانونية التي استند عليھا، ملخص لوجھة نظر المدعي العام، الطلب

  ؤولين،والنتيجة وملخص دفاعات المس
e( ،ذكر فيما إذا كان قد تنظيم مرافعة أم لا، واسماء والقاب الحاضرين إن كان قد تم تنظيمھا  
f(  المستندات والمبررات القانونية للقرار، مقدار التعويضات إن كان قد تم الحكم بدفع تعويضات وتاريخ بدأ احتساب نسبة الفائدة التي

  سيتم تطبيقھا، 
g( ال و الآخذين ومقدار الحاصلات،الأمور المتعلقة بالإستحص  
h(  في حال إصدار قرار بأن استحصال المقادير التي تم استحصالھا بناءاً على التحقيق غير مناسبة؛ يتم ذكر تاريخ ورقم الوثائق

  موضوع الإستحصال، اسماء والقاب المسؤولين و الآخذين ومبرر الإعادة،  
i( روكة خارج نطاق الحكم،تالأمور الم  
j( قرار وفيما إذا كان قد تم إصداره بالإجماع او بغالبية الأصوات وشرح المعارضة إن وجد،تاريخ ال  

k( ،اسماء والقاب رئيس واعضاء الدائرة القانونية التي تمت فيھا المقاضاة الحسابية وتوقيعاتھم  
  تبيلغ صحائف القرارات، التوضيح والتعديل

المحاسبة إلى المسؤولين، إدارات القطاع العام التابع لھا المسؤولين، وزارة المالية من ) يتم تبليغ صحائف قرارات ديوان 1( - 52المادة 
  أجل إدارات القطاع العام الداخلة ضمن نطاق الميزانية العامة و وحدات المحاسبة ذات العلاقة رئاسة الإدعاء العام. 

يمكن لكل طرف من الأطراف المطالبة  مبھمة؛في حالة ة التمييز إذا كانت القرارات الصادرة من دوائر ديوان المحاسبة أو من لجن) 2(
بإيضاحھا أو طلب تعديل الحسابات الوارد ذكرھا في فكرة الحكم مع الأخطاء المتعلقة بنتيجة الإدعاء ويتم ذكر اسماء والقاب وصفات 

   الأطراف. 
ددھا يزيد بنسخة واحدة عن عدد الأطراف الممثلين للجھة ) يتم إعطاء نسخ من استدعاءات طلب التوضيح أو التعديل بحيث يكون ع3(

  الأخرى.  
تقوم الدائرة أو اللجنة المصدرة للقرار بدراسة العمل وإذا دعت الضرورة تقوم بتبليغ نسخة من الإستدعاء إلى الطرف الآخر من ) 4(

لى شكل نسختين؛ يتم إعطاء نسخة منھا إلى الطرف الطالب أجل الإجابة عليھا خلال المدة التي سوف تقوم بتعيينھا. يتم تقديم الإجابة ع
  للتوضيح أو التعديل.  

  يتم تبليغ قرار الدائرة صاحبة العلاقة أو اللجنة المتعلق بھذا الخصوص إلى الأطراف. ) 5(
  ) من الممكن الإستمرار في طلب التوضيح والتعديل إلى حين أن يتم تنفيذ القرار. 6(

  اراتإنفاذ صحائف القر
يتم تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة خلال فترة تسعون يوما اعتباراً من التاريخ الذي تم تأكيدھا فيه. يكون الإدارين ) 1( - 53المادة 

  الرفيعي المستوى في إدارة القطاع العام المرسل إليھا صحائف القرارات مسؤولين عن تنفيذ الأحكام المذكورة في صحائف القرارات.  
يخضع مقدار التعويض المشار إليه في صحائف القرارات إلى نسبة فائدة قانونية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، ويتم استحصال ) 2(

  م. 09/06/1932المؤرخ بتاريخ  2004ھذا المقدار وفقاً لأحكام قانون الإجراء والإفلاس رقم 
  

  الجزء الثاني
  السبل القانونية

  اللجوء للسبل القانونية
) يتم إقامة دعوى التمييز بموجب استدعاء كتابي موقع من صاحب العلاقة يتم من خلاله مخاطبة رئاسة ديوان المحاسبة 1( - 54المادة 



في حال رغبة أصحاب العلاقة؛ بخصوص إعادة المقاضاة و تعديل القرار. يتم تقديم أو إرسال الإستدعاءات إلى رئاسة ديوان المحاسبة. 
   وصل استلام للأوراق التي قاموا بتقديمھا.  يتم إعطائھم

  ) يجب أن تتضمن الإستدعاء البنود الوارد ذكرھا في الأدنى؛ 2(
a( .اسم، لقب، وظيفة عنوان الشخص المتقدم بالمراجعة و اسم ولقب و وظيفة وعنوان المفوض القانوني أو وكيله إن وجد  
b( .تاريخ ورقم صحيفة القرار  
c( ص بصاحب العلاقة. اسم وسنة الحساب الخا  
d(  .موضوع المراجعة  
e( .السبل القانونية التي تم اللجوء إليھا و الأسباب القانونية للمراجعة  
f( .طلب المرافعة إن وجد  
) يجب على صاحب العلاقة إلحاق الوثائق الثبوتية المتعلقة بالإعتراض بالإستدعاءات. ويجب أن تكون عدد الإستدعاءات و نسخ 3(

  قة بھا تزيد بنسخة واحدة عن عدد الأعضاء الممثلين للطرف الآخر.   الوثائق الملح
بعدم إحتواء الإستدعاء على الأمور الوارد ذكرھا في الأعلى؛ صاحبة العلاقة إذا صدر قرار من قبل لجنة التمييز أو الدائرة القانونية ) 4(

إذا لم يقم صاحب الإستدعاء بإتمام النواقص خلال شرة يوماً. يتم إبلاغ صاحب الإستدعاء بضرورة إتمام النواقص خلال فترة خمسة ع
الإستدعاءات الفترة الزمنية المحددة؛ تقوم لجنة التمييز أو الدائرة القانونية صاحبة العلاقة بإصدار قرار رفض طلب صاحب الإستدعاء. 

ع، توقيعه، حكم صحيفة القرار موضوع طلب المحتوية على قيود يتم فيھا ذكر معلومات كافية تشمل ھوية صاحب العلاقة المراج
   المراجعة والسبل القانونية وسبب المراجعة؛ فإنه يتم قبول طلبه حتى ولو لم يتم الإشارة إلى الامور الأخرى.  

  التمييز
ديوان المحاسبة. وتكون ) يتم تمييز صحائف القرار الصادرة عن الدوائر القانونية في ديوان المحاسبة في لجنة التمييز ل1( - 55المادة 

  القرارات الصادرة من ھذه اللجنة قرارات نھائية. 
  يجوز تمييز صحائف قرارات الدوائر القانونية لديوان المحاسبة في الحالات التالية؛) 2(
a(   ،عدم شرعية القانون  
b( حية،لاتجاوز الص  
c(  ،عدم الإلتزام بأصول المقاضاة الحسابية  

    .52المذكورين في الفكرة الأولى من المادة  من قبل أصحاب العلاقة    
  ) مدة التمييز؛ ستون يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ صحيفة القرار لصاحب العلاقة.3(
ً اعتباراً من تاريخ التبليغ. يتم تبيلغ ھ) 4(  ذهيتم تبليغ طلب التمييز مع الأوراق الملحقة به إلى الطرف الآخر. مدة الإجابة؛ ثلاثون يوما

يوجب على طالب التمييز الإجابة عليھا خلال فترة خمسة عشرة يوماً. يتم تبليغ ھذه الإجابات الإجابات إلى الطرف الطالب للتمييز. 
  للطرف الآخر أيضاً، الذي يتوجب عليه الإجابة عليھا خلال خمسة عشرة يوماً.  

ليھا خلال المدة المحددة؛ يتم البدء بدراسة طلب التمييز وإصدار بعد الحصول على الإجابات أو عدم إجابة أي طرف من الأطراف ع) 5(
  قرار بشأن طلب التمييز.

ً لذلك، يتم دعوة الأطراف ) 6( إذا طلبت الأطراف في الإستدعاءات التي قامت بتدقيمھا عمل مرافعة أو إذا رأت لجنة التمييز لوزما
لين تقديم إيضاحاتھم مع أصحاب العلاقة الآخرين. يتم إعطاء الأطراف حقين والإستماع إلى بيانات دفاعھم وإيضاحاتھم. يمكن للمسؤو

للتحدث. يتم الإستماع إلى إيضاحات أحد الأطراف إذا حضر وحده؛ ولا يتم افتتاح الجلسة إذا لم يحضر أي من الأطراف، ويتم عمل 
  الدراسة على الأوراق المتوفرة. 

كم كما ھو أو بعد تعديله، إلغائه أو طلب إزالته بتصويت ثلثي العدد الكامل لأعضاء اللجنة. في تقوم لجنة التمييز بالتصديق على الح) 7(
  حالة الإلغاء؛ يتم إعادة الأوراق مرة أخرى إلى الدائرة القانونية المصدرة للحكم من أجل إعادة النظر فيه وربطه بحكم مناسب. 

ة تمييز صحيفة القرار بناءاً على ھذا الإصرار وإصدار لجنة التمييز لقرار الإلغاء ) في حال إصرار الدائرة على القرار الأول وإعاد8(
  مرة أخرى؛ في ھذه الحالة يتوجب على الإدارة القانونية الإمتثال لقرار لجنة التمييز. 

  حيفة القرار موضوع التمييز. ) تشمل قرارات لجنة التمييز المتعلقة بإلغاء حكم التعويض، جميع المسؤولين الوارد ذكرھم في مادة ص9(
  إعادة المحاكمة

، يحق للدوائر القانونية المقاضاةالمطالبة بإعادة  52مثلما يحق لأصحاب العلاقة المذكورين في الفكرة الأولى من المادة ) 1( - 56المادة 
  لديوان المحاسبة أيضاً إصدار قرار بشكل مباشر عليھا.  

   اسباب إعادة المقاضاة ھي؛) 2(
a(   .وجود خطأ مادي في الحساب، خطأ أو نقص في الاسم، النواقص أو التكرير  
b( .وجود تزوير في إحدى الوثائق التي لعبت دوراً مھماً في إصدار الحكم  
c( لية احتمال ظھور خطأ أو معاملة مخالفة للأصول بعد صدور الحكم لم يتم الإنتباه إليه خلال عملية التدقيق في الحسابات أو خلال عم

  المحاكمة. 
d(  ظھور بعض الوثائق بعد صدور الحكم لم تكن موجودة خلال عملية التدقيق في الحسابات أو المقاضاة الحسابية والتي قد يكون لھا

  تأثير على الحكم. 
e(  .إلغاء وإزالة صحيفة قرار تم الأخذ بھا كأساس فس تأسيس الحكم  



f( قرير مخالف للواقع. في حال ثبوت تنظيم الخبير أو الخبرة الفنية لت  
  ) المدة القانونية لتقديم طلب إعادة المقاضاة ھي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التبليغ بصحيفة القرار. 3(
التقدم بطلب إعادة المقاضاة لا يعيق إجراء تنفيذ صحيفة القرار. إذا رأت الدائرة القانونية الناظرة في طلب إعادة المقاضاة أن ذلك ) 4(

  ا؛ً يحق لھا إصدار قرار يقضي بتاخير تنفيذ صحيفة القرار مقابل الضمانات المقبولة قانوناً.  ضروري
تقوم الدائرة القانونية المصدرة للحكم بدراسة طلب إعادة المقاضاة ويتوجب عليھا في بداية الأمر إصدار قرار بقبول أو رفض طلب ) 5(

ة المقاضاة؛ يتم إعادة المقاضاة الحسابية بشكل تكون فيه منحصرة بالأمور المتعلقة إعادة المقاضاة. في حال صدور قرار بقبول إعاد
  بسبب إعادة المقاضاة. 

  لا يشكل إصدار مجلس الامة التركي الكبير لقرار بشأن مشروع قانون الحساب النھائي أي تأثير على ديون الشخص.  ) 6(
  تعديل القرار

التقدم بطلب تعديل القرار لمرة واحدة فقط خلال  52قة المذكورين في الفكرة الأولى من المادة يجوز لاصحاب العلا) 1( - 57المادة 
  خمسة عشرة يوماً اعتباراً من تاريخ الإبلاغ بقرارات لجنة التمييز الصادرة بحقھم بناءاً على الأسباب الوارد ذكرھا في الأدنى:

a( تي قد يكون لھا تأثير على اساس الحكم.  عدم احتواء القرار على الإدعاءات والإعتراضات ال  
b(  .احتواء القرار على أحكام متناقضة مع بعضھا البعض بخصوص نفس الموضوع  
c( .ظھور تزوير واحتيال في الأوراق والوثائق التي تشكل تأثيراً على اساس الحكم خلال دراسة طلب التمييز  
d(  لتمييز.الداعية لسباب الااحتوائه على سبب واحد على الأقل من  
  يتم النظر في طلب تعديل القرار ودراسته على ضوء اشكال وأصول التمييز.) 2(
ً على تنفيذ الحكم تكون لجنة التمييز مرتبطة بالأسباب التي يتم تقديمھا في طلب تعديل القرار. ) 3( لا يشكل طلب تعديل القرار عائقا

   النھائي. يتم تبليغ القرار الصادر إلى اصحاب العلاقة.
  الجزء الثالث

  الأمور الأخرى المتعلقة بالمقاضاة الحسابية
  دمج الإجتھادات

في حال وجود تناقض بين صحائف قرارات الدوائر القانونية ولجنة التمييز الصادرة بشأن نفس الموضوع على الرغم ) 1( - 58المادة 
لمحاسبة بتحويل صحائف القرارات ھذه غلى الجمعية العمومية من من توافق طبيعة العمل وماھية الأوراق المبرزة؛ يقوم رئيس ديوان ا

  أجل دمج الإجتھادات. 
  كما يمكن لرئيس ديوان المحاسبة التقدم بطلب من أجل تغيير الإجتھاد المدموج. ) 2(
وان المحاسبة واللجان وإدارات وتكون الدوائر القانونية لدي) يتم الإعلان عن قرارات دمج أو تغيير الإجتھادات في الجريدة الرسمية. 3(

   القطاع العام والمسؤولين ملزمين بقبول ھذه القرارات. 
  دمج القرارات ذات الماھية الإدارية

في حال وجود تناقض بين قرارات الدوائر القانونية لديوان المحاسبة أو بين قرارين لدائرة قانونية صادران بشأن نفس ) 1( - 59المادة 
تطلب الأمر تغيير الإجتھاد أو اصدار قرارات يمكن تطبيقھا على جميع المعاملات ذات نفس الماھية؛ يتم التداول بشأن  الموضوع أو إذا

ھذا الموضوع في الجمعية العمومية ويتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية. يتوجب حضور النائب العام في المداولات المتعلقة بھذا 
  وجھة نظره. وتكون الدوائر القانونية واللجان لديوان المحاسبة ملزمة بقبول ھذه القرارات. الموضوع ويطلب منه الإدلاء ب

  حالات التناقض بين قرارات مجلس الشورى وديوان المحاسبة 
المالية في حالات التناقض بين القرارات النھائية لمجلس الشورى وديوان المحاسبة المتعلقة بالضرائب، الإلتزامات ) 1( - 60المادة 

من قبل اصحاب  56المماثلة والواجبات؛ يتم بناءاً على المراجعات التي يتم تقديمھا حسب الأساس والأصول الوارد ذكرھا في المادة 
، يتم التداول بشأن قرار ديوان المحاسبة بطريقة إعادة المحاكمة ويتم إزالة التناقض على ضوء قرار 52العلاقة المذكورين في المادة 

  الشورى.  مجلس 
بتقديم طلبات مراجعة إلى مجلس الشورى تنص على عدم وجود تناقض في  52في حال قيام اصحاب العلاقة المذكورين في المادة ) 2(

  قرار ديوان المحاسبة؛ يتم الإلتزام بقرار مجلس الشورى. 
   يتم إيقاف تنفيذ صحيفة قرار ديوان المحاسبة إلى حين تثبيت عدم وجود تناقض.) 3(

  الحالات التي يتم فيھا تطبيق أحكام قانون الأصول القانونية
في الحالات التي يوجد لھا أحكام في أصول محاكمة وسبل قانونية في ھذا القانون؛ يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بقانون ) 1( - 61المادة 

  م. 18/06/1927المؤرخة بتاريخ  1086أصول المحاكمات القانونية رقم 
  

  الخامس مالقس
  الموظفين ومميزات الأحكام المالية، شؤون 

  الجزء الاول
  الميزانية، الحقوق المالية، الإجتماعية والحقوق الأخرى

  الميزانية



  ) يدخل ديوان المحاسبة ضمن نطاق الميزانية العامة. 1( - 62المادة 
مة التركي الكبير حتى نھاية شھر أيلول و غرسال نسخة منھا إلى يتوجب على رئاسة ديوان المحاسبة تقديم ميزانيتھا إلى مجلس الأ) 2(

  وزارة المالية.
  ) يكون رئيس الديوان مسؤولاً عن تنفيذ كافة الأعمال والمعاملات المتعلقة بميزانية ديوان المحاسبة. 3(
التي يقوم  خاصة بالخدماتمختلف القوانيين البيق يتم بموجب قرار الجمعية العمومية لديوان المحاسبة المتعلق بالأعمال الإدارية؛ تط) 4(

  .  ديوان المحاسبة من الأعمال التي استدعت الضرورة الإشارة إليھا في قرار مجلس الوزراءبھا 
  . ) يتم القيام بأعمال المحاسبة لديوان المحاسبة من قبل مسؤول المحاسبة الذي يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الامة التركي الكبير5(

  حقوق منسوبي ديوان المحاسبة
) تكون الرواتب، المستخلصات، الحقوق المالية، الإجتماعية، التقاعد والحقوق الأخرى والضمانات خاضعة للأحكام 1( - 63المادة 

  الصادرة بحق؛ 
a( ستئناف العليا، رؤساء رئيس ديوان المحاسبة، رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية، كما ھو بالترتيب الرئيس الأول لمحكمة الإ

  وأعضاء الدوائر،
b( للدرجة الأولى والمدعيين العامين من ذين تم ترفيعھم المنسوبين المھنيين لديوان المحاسبة حسب أقدميتھم، تصنيفھم ودرجاتھم، ال

طبيق  شرط "عدم فقدان فيما يتعلق بالمؤشرات الإضافية؛ يتم تالدرجة الثانية والثالثة الباقين خارج نطاق المذكورين في الأعلى. 
القضاة والمدعيين العامين الذين تم ترفيعھم للدرجة الأولى حقھم في الإنتخاب إلى عضوية محكمة الإستئناف العليا و مجلس 

  الشورى" على مدققي الحسابات لديوان المحاسبة على شكل "عدم فقدان مميزات الترفيع للدرجة الأولى"
ت الحصول على رواتب شھرية ودفعات إضافية مثلما ھو جاري تطبيقه لدى المرشحين لمنصب ) يحق لمساعدي مدققي الحسابا2(

  القضاة والمدعيين العامين. 
) فيما عدا رئييس ديوان المحاسبة، رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية، يتم تصنيف المنسوبين المھنيين لديوان المحاسبة على شكل اربع 3(

من الدرجة الثالثة، منسوبين من الدرجة الثانية ومنسوبين تم ترفيعھم إلى الدرجة الأولى ومنسوبين من درجات متمثلة في منسوبين 
بموجب الاسس الوارد ذكرھا في  يتم تعيين شروط وتعليمات ترفيع درجاتھم إلى الدرجة الأولى من قبل الجمعية العموميةالدرجة الأولى. 

  م. 24/12/1983المؤرخ بتاريخ  2802قانون القضاة والمدعيين العامين رقم 
الرواتب، المستخلصات، الحقوق في حالة وجود أحكام في ھذا القانون متعلقة ب 2802ذات العلاقة من القانون رقم ) يتم تطبيق الأحكام 4(

   . المالية، الإجتماعية، التقاعد والحقوق الأخرى والأمور الأخرى للمنسوبين المھنيين
ً بموجب قرار صادر بھذا الشأن من لجنة ترفيع وتھذيب المنسوبين  يتم تعيين مدققي) 5( الحسابات لديوان المحاسبة وترفيعھم وظيفيا

  المھنيين وبموجب موافقة رئيس ديوان المحاسبة. مدة ترفيع مدققي الحسابات لديوان المحاسبة سنتين. 
في اللازمة الحسابات لديوان المحاسبة الذين أتموا فترات الترفيع يتم دفع رواتب الدرجة الأعلى أو التعيين لدرجة أعلى لمدققي ) 6(
ً في ترفيعھم.  المتواجدين فيه منصبال ً باثنين من النتائج الإيجابية وتكون النجاحات المسجلة في سجلاتھم أساسا ويكون ترفيعھم مرتبطا

لنتائج الإيجابية في سجلاتھم خلال ثلاثة دورات سجل المتوالية في سجلاتھم. كما يحق لھؤلاء الأشخاص الحاصلين على اثننين من ا
   متوالية.  

إذا زاد عدد المؤھلين لنفس الدرجة عن واحد في التعيين لمنصب أعلى شاغر؛ يتم ترجيح المرشح الذي لم يتعرض لعقوبة تھذيبية، ) 7(
سباب للترجيح؛ يتم إجراء امتحان يتم من خلاله ترجيح ومتابعة مھنية والذي قام بعمل نشرات علمية والأكثر أقدمية. إذا لم يكن ھناك ا

  المرشح الحاصل على درجة أعلى. 
يجوز دفع أجرة العمل إضافي إلى المنسوبين الإداريين بما في ذلك الموظفين المتعاقدين بمقدار ثلاثة أضعاف أجرة العمل الإضافي ) 8(

يتم تثبيت الفعلي على أن لا يزيد عدد ساعات العمل عن خمسين ساعة في الشھر. مقابل العمل الإضافي  الوارد ذكرھا في قانون الميزانية
أخذا الأصول والأسس الأخرى المتعلقة بمقدار الدفعات والمبالغ التي سيتم دفعھا عن كل ساعة عمل إضافيم من قبل الجمعية العمومية 

فيما عدا المبالغ وضريبة الطوابع مور الأخرى مثل الأعمال المحلية. الأيام والساعات التي يتم فيھا العمل الإضافي والأبعين الإعتبار ب
    التي سيتم عملھا بموجب ھذه المادة؛ لا تخضع لاي نوع من الضرائب. 

  الإستئذان و تأجيل العمل
يوان المحاسبة. يتم ) يتم منح الإذن والوظائف المؤقتة لرؤساء وأعضاء الدوائر القانونية بموجب موافقة من رئيس د1( - 64المادة 

  تطبيق الإذن والوظائف المؤقتة لرئيس ديوان المحاسبة حسب تقديره. 
في الأمور المتعلقة بأذونات المنسوبين المھنيين لديوان المحاسبة  657يتم تطبيق الأحكام ذات العلاقة الوارد ذكرھا في القانون رقم ) 2(

  نونية لديوان المحاسبة. المتبقيين خارج نطاق رؤساء وأعضاء الدوائر القا
يوم ) يتم تأجيل عمل الجمعية العمومية لديوان المحاسبة، لجنة التمييز، لجنة الدوائر القانونية والدوائر القانونية أخرى اعتباراً من ال3(

ارير في أعمالھا من الأول من شھر أغسطس وحتى اليوم الخامس من شھر ايلول من نفس العام. حلال ھذه المدة تستمر لجنة تقييم التق
  أجل النظر في الأعمال المستعجلة المحالة إلى ديوان المحاسبة وإصدار القرارات اللازمة. 

محفوظا؛ً يتم تنفيذ الوظائف التي لا تتحمل التأخير المحالة إلى لجنة الدوائر القانونية من قبل الدائرة  66) على أن يبقى حكم المادة 4(
  الأعمال.    المناوبة طوال مدة تأجيل

  ) يحق لرئيس ديوان المحاسبة دعوة الدوائر القانونية واللجان للعمل خلال فترة تأجيل الأعمال. 5(
يكون لرؤساء وأعضاء الدوائر المناوبة خلال فترة تاجيل الأعمال الحق في استعمال عطلتھم بنفس المدة حتى نھاية السنة التي ) 6(

  تتلوھا. 



  الجزء الثاني
  ل التھذيبية والأعمال الجزائيةالأعما

  وأعضاء الدوائر القانونية ءرئيس ديوان المحاسبة، رؤساالتعقيب التأديبي بحق 
في الحالات التي يتم فيھا تثبيت قيام رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية بإجراء وظائفھم بشكل لا يتوافق مع الوقار ) 1( - 65المادة 

أنھا إعاقة آلية تنفيذ الخدمات؛ يقوم رئيس ديوان المحاسبة بدراسة ھذه الحالات وعلى ضوء النتيجة والشرف أو قيامھم بحركات من ش
  يقوم بإصدار قراراً يقضي بتطبيق إجراءات تأديبية بحقھم.  

يا بتحويل الحادث ) في حال تثبيت قيام رئيس ديوان المحاسبة بالأحوال والحركات المذكورة في الأعلى؛ يقوم رئيس لجنة التأديب العل2(
  إلى لجنة التأديب العليا للبث بھا. 

كان ) تقوم لجنة التأديب العليا على ضوء المعلومات والأدلة التي تم تجميعھا وماھية الأحوال والحركات المسندة؛ بتقييم وتقدير فيما إذا 3(
قراراً يقضي بتطبيق إجراءات تأديبية؛ يتم توظيف ثلاثة أم لا. في الحالات التي تصدر فيه اللجنة  ھناك حاجة لتطبيق إجراءات تأديبية

   أشخاص من بين رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية الباقين خارج نطاق اللجنة من أجل فتح ملف تحقيق بھذا الشأن.  
ا بالإستماع إلى الأشخاص يقوم الأشخاص المكلفين بإجراء التحقيق بإبلاغ صاحب العلاقة بالحركات والأحوال المسند إليه، ويقومو )4(

وتثبيت الأدلة الثبوتية. الذي يتطلب الأمر الإستماع إليھم بعد تطبيق اليمين حسب الأصول، ويتم تجميع المعلومات المتعلقة بالموضوع 
المتعلقة  يتوجب على جميع إدارات القطاع العام والأشخاص الطبيعيين والشرعيين الإجابة على جميع الأسئلة وتنفيذ جميع الطلبات

بالتحقيق. يقوم المحققين بتنظيم تقرير يتم فيه ذكر قناعتھم فيما إذا كان ھناك ضرورة لتطبيق عقوبة أما لا على ضوء التحقيقات التي 
  العليا. ا بإلحاق الأوراق الثبوتية مع ھذا التقرير وتقديمه إلى لجنة التأديب وقاموا بھا والمعلومات والأدلة التي قاموا بتجميعھا، ويقوم

يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة التحقيق كتابياً ويطلب منه تقديم بيان دفاعي كتابي خلال سبعة ايام على الأقل. يقوم ) 5(
و  تقوم اللجنة بدراسة الموضوع من خلال الأوراقرئيس اللجنة بتحويل ملف التحقيق إلى أحد أعضاء لجنة التأديب العليا بصفة مقرر. 

  على ضوء ذلك تقوم باتخاذ قرار يقضي بتوسيع وتعميق نطاق التحقيق.  
تقوم لجنة التأديب العليا بمنح صاحب العلاقة مھلة لا تقل عن سبعة أيام من أجل تقديم بيان دفاعي إضافي ويقوم باتخاذ قرار يقضي ) 6(

الحركات والأحوال المسندة لدى اللجنة؛ مسندة. في حال ثبوت ارتكاب بإلغاء الملف من المعاملة إذا لم يثبت ارتكاب الحركات والأحوال ال
  يتم إتخاذ قرار حسب ماھية وحجم الأفعال المسندة وذلك إما بتوجيه إنذار له أو طلب استقالته أو إحالته على التقاعد. 

من قبل رئيس ديوان المحاسبة. أما إذا كان  ) في حال إصدار قرار بإذنار صاحب العلاقة؛ يتم تبليغ قرار اللجنة إلى صاحب العلاقة7(
  القرار صادر بحق رئيس ديوان المحاسبة؛ يتم تبليغه من قبل رئيس لجنة التأديب العليا. 

في حال إصدار لجنة الـتأديب العليا يقضي بطلب استقالة صاحب العلاقة أو إحالته على التقاعد؛ يتم التداول بخصوص ھذا ) 8(
إذا تصادف مرورة فترة الأسبوع الواحد مع . خلال أسبوع على الأكثر فقط في الجمعية العمومية لديوان المحاسبة الموضوع لمرة واحدة

من ھذا القانون؛ تبدأ ھذه الفترة اعتباراً من اليوم الذي تنتھي فيه ھذه  64عطل رسمية و فترات تأجيل الأعمال الوارد ذكرھا في المادة 
ية بالتصديق على قرار اللجنة التأديبية العليا أو باتخاذ قرار بإنذار صاحب العلاقة. في ھذه الحالة؛ يتم عقد العطل. تقوم الجمعية العموم

اجتماع للجمعية العمومية بحضور ثلثي العدد الكامل لأعضائه ويتم اتخاذ قرار بموافقة ثلثي الحاضرين في الإجتماع. لا يمكن للعضو 
   ويتم تبليغ قرار الجمعية العمومية على ضوؤ الأسس الوارد ذكرھا في الأعلى. كة في الإجتماع. الذي تم إجراء تحقيق بحقه المشار

في حال عدم التزام صاحب العلاقة بقرار طلب إحالته على التقاعد أو الدعوة لتقديم استقالته خلال مدة شھر اعتباراً من تاريخ تبليغه ) 9(
  ول صاحب العلاقة أنه مستأذناً طوال ھذه المدة. بالقرار؛ يتم اعتباره مستقيلاً. ويتم قب

  التعقيب القضائي بحق رئيس ديوان المحاسبة، رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية
يكون مستنداً على تقوم لجنة الدوائر القانونية بإصدار قرار فيما إذا كان ضرورة تستدعي تطبيق إجراءات تأديبية أما لا ) 1( - 66المادة 
تحقيق و تقرير التحقيق الأولي الذي يتم تنظيمه من قبل ھيئة مؤلفة من ثلاثة رؤساء دوائر قانونية وعضوين يتم انتخابھا من قبل أوراق ال

الجمعية العمومية لديوان المحاسبة بناءاً على الإدعاء بارتكاب رئيس ديوان المحاسبة، أي من رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية لفعل 
تقوم الجمعية العمومية بعمل مداولات بشأن مذكرة الإعتراض على قرار ھذه اللجنة الصادر باغلبية الثلثين للحاضرين . مخالف لوظيفتھم

المتعلق بعدم منح إذن تطبيق إجراءات تأديبية وعلى القرار الصادر بنفس الطريقة والمتعلق بمنح إذن تطبيق إجراءات تأديبية بحق 
ً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار. يعتبر القرار الصادر من الجمعية العمومية تكون مدة الإعتصاحب العلاقة.  راض خمسة عشرة يوما

      المتعلق بفتح ملف للتحقيق بغالبية الثلثين من الحاضرين في الإجتماع.  قراراً نھائياً. ويتم اتخاذ القرار فتح ملف للتحقيقبعدم 
اب أعضاء لجنة التحقيق. لا يجوز لأعضاء لجنة التحقيق وأصحاب العلاقة المشاركة في لا يشارك أصحاب العلاقة في انتخ) 2(

  المداولات المتعلقة بمنح إذن للتحقيق أو عدمه. 
منح إذن عمل تحقيق أو عدمه في حال ارتكاب صاحب العلاقة لفعل لا علاقة له بشخصه خلال الإجراء تطبيق إجراءات يتم ) 3(

     على ضوء الأسس والأصول الوارد ذكرھا في ھذه المادة.  ورين في الفكرة أعلاهالوظيفي لھؤلاء المذك
  يتم تبليغ قرارات لجنة الدوائر القانونية أيضاً إلى المدعيين الشخصيين إن وجدوا.  ) 4(
  يتم توديع الملف المتضمن القرار النھائي الصادر بخصوص منح إذن التحقيق لدى محكمة الدستور. ) 5(
) في ارتكاب ھؤلاء الأشخاص لفعل شخصي لا علاقة لھم بوظائفھم؛ يتم تطبيق أحكام أعضاء محكمة الإستئناف العليا المتعلقة بمتابعة 6(

  الأفعال الشخصية في المتابعة القضائية التي سيتم إجرائھا. 
  المحاسبة، رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية تطبيق الإجراءات التأديبية على المنسوبين المھنيين الباقين خارج نطاق رئيس ديوان

في الحالات التي يتم فيھا تثبيت قيام المنسوبين المھنيين الباقيين خارج نطاق رئيس ديوان المحاسبة و رؤساء وأعضاء ) 1( - 67المادة 
من شأنھا إعاقة آلية تنفيذ الخدمات، الدوائر القانونية قاموا بإجراء وظائفھم بشكل لا يتوافق مع الوقار والشرف أو قيامھم بحركات 

ارتكاب أفعال من شأنھا الإخلال بالنظام والإستقرار في العمل؛ يقوم رئيس ديوان المحاسبة بدراسة ھذه الحالات وعلى ضوء النتيجة 



الوارد ذكرھا في ھذا يقوم بإبلاغ  لجنة ترفيع وتأديب المنسوبين المھنيين من أجل تطبيق إجراءات تأديبية بحقھم على ضوء الأحكام 
  القانون.  

يقضي بتطبيق إجراءات تأديبية أم لا بحق أصحاب بناءاً على ذلك تقوم لجنة الترفيع والتأديب للمنسوبين المھنيين بإصدار قرار ) 2(
  العلاقة على ضوء المعلومات، الأدلة وماھية الحركات والأحوال المسندة التي تم إبلاغ اللجنة بھا. 

ل إصدار يقضي بتطبيق إجراءات تأديبية؛ يتم فتح ملف تحقيق من قبل لجنة يرأسھا عضو تقوم اللجنة بانتخابه من خارج في حا) 3(
   وتكون مؤلفة من خبير تدقيق حسابات ورئيس مدقق حسابات واحد.  اللجنة

من ھذا القانون بشأن المعاملات والأمور  65ة بناءاً على شكل التحقيق وماھية التقرير المنظم بھذا الشأن؛ يتم تطبيق أحكام الماد) 4(
  الأخرى التي سيتم إجرائھا على التقرير من قبل لجنة ترفيع وتأديب المنسوبين المھنيين.   

 في نھاية الدراسات والمداولات السرية التي يتم إجرائھا على ملف التحقيق من قبل لجنة ترفيع وتأديب المنسوبين المھنيين؛ يتم الغاء) 5(
يتم اتخاذ معاملة الملف إذا ثبت عدم ثبوت ارتكاب الحركات والأحوال المسندة، أما في حال ثبوت ارتكاب الحركات والأحوال المسندة؛ 

   من ھذا القانون.  68قرار بتطبيق أحد العقوبات التأديبية الوارد ذكرھا في المادة 
  العقوبات التأديبية

المتعلقة بالعقوبات التأديبية التي سيتم تطبيقھا على المنسوبين  657ذات العلاقة من القانون رقم  يتم تطبيق الأحكام) 1( - 68المادة 
  المھنيين الباقيين خارج نطاق رئيس ديوان المحاسبة و رؤساء وأعضاء الدوائر القانونية. 
  لمحاسبة و رؤساء وأعضاء الدوائر القانونيةتطبيق الإجراءات الجزائية بحق المنسوبين المھنيين الباقيين خارج نطاق رئيس ديوان ا

في حال الإدعاء بارتكاب المنسوبين المھنيين الباقيين خارج نطاق رئيس ديوان المحاسبة و رؤساء وأعضاء الدوائر ) 1( - 69المادة 
مؤلفة من خبير تدقيق حسابات القانونية لفعل بسبب وظائفھم؛ تقوم لجنة يتم تشكيلھا برئاسة عضو يتم تعيينه من قبل رئيس الديوان و

ورئيس مدققي حسابات بعمل تحقيق أولي بھذا الخصوص وتنظيم تقرير وعرضه على لجنة ترفيع وتأديب المنسوبين المھنيين. حيث 
  تقوم ھذه اللجنة بإصدار قرار فيما إذا كان ھناك ضرورة لمنح إذن متح ملف تحقيق أم لا.   

ه وإلى المشتكي إن وجد. في حال تقديم أصحاب العلاقة اعتراضھم على ھذا القرار خلال فترة خمسة يتم تبليغ القرار إلى المشبو) 2(
ً اعتباراً من تاريخ تبليغھم به؛ يتم دراسة ملف القضية لمرة واحدة فقط من قبل لجنة ترفيع وتأديب المنسوبين المھنيين. إذا  عشرة يوما

لفتح ملف تحقيق؛ يتم تحويل ملف القضية إلى محكمة الإستئناف العليا. ويتم تبليغ  قامت ھذه اللجنة بإصدار قرار يقضي بمنح إذن
  قرارات اللجنة إلى أصحاب العلاقة. وتمم عملية المقاضاة في دائرة الجزاء المناوبة في محكمة الإستئناف العليا.  

لأشخاص إلى رئاسة الإدعاء الجمھورية في أنقرة وإلى تعود صلاحية التحقيق والملاحقة القضائية بحق الجرائم الشخصية لھؤلاء ا) 3(
أما في المحافظات التي يتم فيھا تأسيس رئاسة المجموعة؛ تعود صلاحية التحقيق والملاحقة القضائية بحق محكمة الجزاء الكبرى، 

  ي المحافظات. الجرائم الشخصية لھؤلاء الأشخاص إلى رئاسة الإدعاء الجمھورية ومحكمة الجزاء الكبرى الموجودة ف
  الجزء الثالث 

  الأمور الأخرى المتعلقة بالفئات الوظيفية
  )، ورؤساء الدوائر وأعضائھاللمحاسباتالمركزىالجھازضمان رئيس ديوان المحاسبة (

تھم إلى التقاعد قبل لا يمكن إعفاء رئيس ديوان المحاسبة، ولا رؤساء الدوائر، ولا أعضائھا من مناصبھم. ولا يمكن إحال) 1( - 70المادة 
  .65طالما لم يرغبوا بذلك؛ ويظل محفوظا حق تطبيق حكم المادة  65سن الـ 

إلا أن وظيفة أي من ھؤلاء تنتھي تلقائيا في حالة الحكم عليه بما من شأنه أن يستوجب إخراجه من الوظيفة. أما إذا تبين من تقرير ) 2(
يتعذر على أي منھم في أداء وظيفته، ففي ھذه الحالة يعفى من منصبه بقرار يصدر طبي صادر من مستشفى رسمي كامل التجھيز بأنه 

  من الجمعية العمومية لديوان المحاسبة.
  إعفاء أصحاب الوظائف (عدا رئيس ديوان المحاسبة، ولا رؤساء الدوائر، ولا أعضائھا) من مناصبھم

ديوان المحاسبة، ولا رؤساء الدوائر، ولا أعضائھا) من مناصبھم إلا في لا يمكن إعفاء أصحاب الوظائف (عدا رئيس ) 1( - 71المادة 
  الحالات المنصوص عليھا في ھذا القانون. ولا يمكن استخدامھم في فئة مھنية خارج نطاق الفئات الوظائفية المحددة لأصحاب الوظائف.

شأنه يستوجب إخراجه من الوظيفة. أما إذا تبين من تقرير طبي  إلا أن وظيفة أي من ھؤلاء تنتھي تلقائيا في حالة الحكم عليه بما من) 2(
صادر من مستشفى رسمي كامل التجھيز بأنه يتعذر على أي منھم في أداء وظيفته، ففي ھذه الحالة يعفى من منصبه بقرار يصدر من 

  ومعتمد من قبل رئيس ديوان المحاسبة. مجلس ترقية وتأديب أصحاب الوظائف
صاحب الوظائف (عدا رئيس ديوان المحاسبة، ولا رؤساء الدوائر، ولا أعضائھا) من منصبه في حالة وجود تحقيقات ويتم إعفاء ) 3(

ة تأديبية أو جزائية بحقه ووجود محاذير من بقائه في منصبه من الناحية التحقيقية أو من ناحية المتطلبات الخدمية. حيث يتم الإعفاء بصف
  .مجلس ترقية وتأديب أصحاب الوظائفاسبة وبقرار يصدر من مؤقتة من قبل رئيس ديوان المح

الخاص بالإعفاء من المناصب؛ في الأمور المتعلقة بالإعفاء من المناصب، والإعادة إليھا،  657ويتم تطبيق أحكام القانون رقم ) 4(
  والأمور الأخرى بھما.

  سجل أصحاب الوظائف والمدَّعين
أصحاب الوظائف والمدَّعين (عدا رئيس ديوان المحاسبة، ولا رؤساء الدوائر، ولا أعضائھا) في نھاية  يجري تقييم سجل) 1( - 72المادة 

كل سنة تقويمية؛ وذلك من ناحية صلاحيتھم للترقية من عدمھا. حيث يتم التقييم طبقا لاعتبارات الصفات الشخصية والوظيفية، وأداءھم 
تزامھم بالقوانين والنظم والقواعد المھنية والأخلاقية ذات العلاقة بوظائفھم. ويجري التقييم الوظيفي في المناصب التي يشغلونھا، ومدى ال

  كما يلي:
a(  ،يتولى مساعد الرئيس المعني بالدرجة الأولى، ورئيس ديوان المحاسبة بالدرجة الثانية؛ إعداد التقرير الخاص بتقييم رؤساء الأقسام

  ين كمستشارين في الرئاسة. ورؤساء المجموعات، والمراقبين المنتدب



b(  يتولى عضو الھيئة المعنية بالدرجة الأولى، ورئيس الھيئة المعنية بالدرجة الثانية؛ إعداد التقرير الخاص بتقييم المراقب الأقدم
  المنتدب في تلك الھيئة

c( د التقرير الخاص بتقييم المراقب الأقدم يتولى عضو الدائرة المعنية بالدرجة الأولى، ورئيس الدائرة المعنية بالدرجة الثانية؛ إعدا
  المنتدب في تلك الدائرة.

d( ير يتولى رئيس المجموعة المعنية، أو المراقب الأقدم في الھيئة أو الدائرة المعنية ورئيس الدائرة المعنية بالدرجة الأولى، إعداد التقر
ي المراقبين. ويتولى رئيس الدائرة أو الھيئة المعنية بالدرجة الخاص بتقييم خبراء المراقبة، ورؤساء المراقبين، والمراقبين، ومساعد

الثانية إعداد التقرير الخاص بتقييم موظفي تلك الدائرة أو الھيئة. ويتولى عضو في الھيئة أو الدائرة المعنية إعداد التقرير الخاص 
  بتقييم الموظفين العاملين في المواقع الأخرى.

e( داد التقرير الخاص بتقييم المدّعي العام. ويتولى المدّعي العام بالدرجة الأولى، ورئيس ديوان يتولى رئيس ديوان المحاسبة إع
  المحاسبة بالدرجة الثانية؛ إعداد التقرير الخاص بتقييم المدّعين.

بر السجل النافذ في إن السجل المعد من قبل اللجنة المتكونة من رئيس دائرة تنتخبه كل سنة الجمعية العمومية وأربعة أعضاء يعت) 2(
  حالة وجود تعارض بين سجلات الدرجة الأولى والثانية.

بالمائة من درجات السجل من درجات تقييم التقرير التي تمنحھا الدائرة والھيئة خلال دخول السجل مرحلة إصدار الحكم  20تتكون ) 3(
  أو بعد التداول بشأنه.

اح صاحبه في أداء وظيفته، أو عدم لياقته للترقية؛ وفي حالة عدم الحصول على في حالة الحصول على سجل يشير إلى عدم نج) 4(
الترقية نتيجة عدم اختيار المعني بالأمر من قبل الآخرين بالرغم من لياقته لھا، فإن المعني بالأمر يتم إعلامه بالموقف من قبل رئيس 

  (آذار) من العام اللاحق. ديوان المحاسبة وعبر خطاب سري يتم إرساله إليه لغاية شھر مارس
  يجري استبدال مسؤولي سجلات من يحصل على سجل سلبي لمرتين متتالين.) 5(
تتم دعوة من يحصل على سجل سلبي لثلاث مرات متتالية بوجوب تقديمه طلب الإحالة على التقاعد، أو الاستقالة. حيث تتم دعوته ) 6(

ومعتمد من قبل رئيس ديوان المحاسبة. ويعتبر مستقيلا من لم  أصحاب الوظائفمجلس ترقية وتأديب بذلك بواسطة قرار يصدر من 
  يلتزم بھذه الدعوة خلال شھر واحد.

  يتم تنظيم تطبيق الأمور المذكورة أعلاه عبر إصدار الضوابط.) 7(
  أمور المنع الوظيفي الأخرى

ف، ولا أن يمارسوا وظيفة الخبير القانوني لدى الإدارات العامة أو لا يحق لمنتسبي ديوان المحاسبة أن يعملوا في وظائ) 1( - 73المادة 
بق الأفراد الطبيعيين ولا الاعتباريين؛ سواء أكان ذلك بأجر أو بدونه، طالما لم يكن ھناك قانون خاص بذلك. إلا أن حكم ھذه المادة لا يط

مؤسسات الخيرية، ومن يلقي منھم الدروس المھنية في الجامعات بحق من يتبوأ منھم المناصب لدى مجالس إدارة ومراقبة التعاونيات، وال
والمؤسسات التربوية والتعليمية بموافقة رئيس ديوان المحاسبة، ومن يقوم بالنشر العلمي والمھني، ومن يشارك في الاجتماعات 

  ن المحاسبة.  والمؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية بناء على دعوات موجھة إليھم وبعلم من رئاسة ديوا
يمكن تعيين منتسبي ديوان المحاسبة في إحدى وظائف الإدارات العامة وبإذن من رئيس ديوان المحاسبة. ومن أراد العودة إلى ديوان ) 2(

اب مجلس ترقية وتأديب أصحالمحاسبة بعد تعيينه في ھذه الوظائف، فإنه يمكن إعادة تعيينه في ديوان المحاسبة بواسطة قرار يصدر من 
ومعتمد من قبل رئيس ديوان المحاسبة. ويتم اعتبار المدد التي قضوھا خارج الديوان ضمن سجلھم الوظيفي، ويظل محفوظا  الوظائف

  حق تطبيق أحكام القوانين الخاصة. ويمُنعَ تعيين ھؤلاء مراقبين ولمدة ثلاث سنوات في الإدارة التي عملوا فيھا.  
  اذ قرار بشأن من يسلك سلوكا يتنافي وھذه المادة. وتظل الأحكام العامة محفوظة.يتولى المجلس التأديبي اتخ) 3(

 الإرسال إلى الدول الأجنبية
يمكن إرسال أصحاب الوظائف إلى البلدان الأجنبية بھدف زيادة معارفھم وتوسيع مداركھم، وإجراء البحث المتعلق ) 1( - 74المادة 

راسية، وتلقي التدريب. حيث يجري اختيار ھؤلاء أو المستفيد منھم من المنح الدراسية المحلية أو بوظائفھم، والانخراط في الدورات الد
الأجنبية، ومن ثم إرسالھم إلى الخارج لمدة لا تتجاوز السنتين. أما من تم اختياره كي يعمل في الدول الأجنبية أو المؤسسات الدولية 

م الإرسال إلى خارج البلاد من قبل رئيس ديوان المحاسبة.  ويمكن مد ھذه الفترات فيجري إرساله لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويت
  بمقدار الضعف كحد أقصى.    

إن من يتم إرساله خارج البلاد بھذا الشكل وقضائه أكثر من ستة أشھر، فعليه أداء الخدمة الوظيفية بفترة مضاعفة لھذه الفترة بعد  )2(
قه بوظيفته. أما من يرغب الانفكاك من وظيفته دون أداء الخدمة الوظيفية الإلزامية فيلتزم بسداد ضعف عودته من خارج البلاد والتحا

كافة الأجور الشھرية، والمخصصات، والمكافآت وكافة الأموال التي دفعت إليه أثناء مكوثه خارج البلاد مع الجزء المتبقي من فترة 
  خدمته الوظيفية الإلزامية.  

ق الأحكام المتعلقة بموظفي الدولة في المواضيع الخاصة بترقية الدرجات، والمراتب، والتقاعد، والحقوق المالية، يتم تطبي )3(
  والالتزامات، وبدل المصروفات، وحوالة المرتبات الشھرية، والمخصصات المتعلقة بمن يتم إرساله إلى خارج البلاد.

  د عبر إصدار الضوابط.يتم تحديد أسس وأصول الإرسال إلى خارج البلا )4(
  التدريب والنشر

يمكن لديوان المحاسبة أن يقدم خدمات تدريبية وأن يمارس النشر فيما يتعلق بالمراقبة وغيره من الأنشطة التي يمارسھا. ) 1( - 75المادة 
لميزانية. ويجري إصدار الضوابط أما الإيرادات التي يتم الحصول عليھا نتيجة تحديد ثمن لھذه الخدمات، فإنھا تسجل إيرادات ضمن ا

  لتنظيم الأتعاب التي يجري دفعھا لمن يتم تعيينه لتقديم ھذه الخدمات، وتحديد أجور التأليف، وتنظيم الأمور الأخرى.  
ھام المبينة ). يقوم مركز المتابعة والتطوير والتدريب باداء االم63/ 662المادة  –قرار له قوة القانون  – 11/10/2011) (ملحق: 2(     

  الفقرة الاولى: احكام ادناه وضمن نطاق 



، ومتابعة وتقييم نتائج التدريب، وتمشية اعمال التدريب أ) تدريب منتسبي ديوان المحاسبة بھدف المساھمة في تطورھم المھني     
  المھني اللازم لمساعدي مفتشي ديوان المحاسبة.

لادارات القطاع رات التدريبية والندوات والمحاضرات وبرامج التعليم والتدريب الموجھة وتنظيم الدوب) القيام بفعاليات التدريب      
وذلك في المواضيع التي تدخل ضمن نطاق واجبات والمساھمة في إعداد وتمشية الفعاليات المنظمة من قبل ادارات القطاع العام، العام، 

  .ديوان المحاسبة
تأمين تطبيق معايير المتابعة  بھدفحوث والتطوير والتعليم الموجھة نحو اساليب ووسائط المتابعة الدراسات والبالقيام بفعاليات  ج)     

  .الوطنية والدولية في ادارات القطاع العام
وما برامج تطوير الطاقة الاستيعابية والمساعدات التقنية واعداد المشاريع د) القيام بفعاليات التدريب وتنظيم الندوات والمحاضرات و     

في المواضيع التي تتعلق يماثلھا من فعاليات بالاشتراك مع مؤسسات المتابعة الرئيسية والمجالس الدولية في البلدان الاجنبية، وذلك 
   .بالمتابعة في الميادين الدولية

بالدراسات العليا في الميادين ھـ ) التعاون المشترك مع الجامعات فيما يتعلق بميادين العمل، وتعضيد الفعاليات والابحاث الخاصة      
  المتعلقة بالمتابعة.

  تنفيذ الاعمال التي تعھد اليه من قبل رئيس ديوان المحاسبة.و)      
  

يكلفّ رئيس ديوان المحاسبة موظفا من بين المنتسبين المھنيين ) 63/ 662المادة  –قرار له قوة القانون  – 11/10/2011(ملحق:   )3(     
على الخاصة بالمنتسبين المھنيين العاملين في رئاسة المجاميع  رئاسة مركز تطوير المتابعة والتدريب. وتطبق الأحكام للديوان  بتولي 

وغير ذلك من الذاتية الرئيس والمنتسبين المھنيين العاملين في مركز تطوير المتابعة والتدريب وذلك فيما يخص مسك سجلاتھم 
  المعاملات الخاصة بھم.

يجوز توظيف العاملين في مجالس ومؤسسات القطاع العام ) 63/ 662المادة  –قرار له قوة القانون  – 11/10/2011لحق: ) (م4(     
بشرط في ديوان المحاسبة بھدف المساھمة في تنفيذ المھام المبينة في ھذه المادة بصورة موقتة واعضاء الھيئات التدريسية في الجامعات 

تنسيب وتولي تلك المؤسسات أمر صرف رواتبھم ومخصصاتھم وكافة انواع العلاوات والتعويضات موافقة مؤسساتھم على ھذا ال
والحقوق والمساعدات المالية والاجتماعية التي تخصھم. ويعتبر ھؤلاء العاملين مجازين من مؤسساتھم براتب تام. وتستمر الحقوق 

، ويتم تقييم تلك الفترات الفترات لھم عند ترفيعھم او احالتھم على التقاعد طيلة فترة كونھم مجازين، وتحتسب تلك لھمالقانونية المقررة 
على اساس كونھم عاملين في مناصب تتطلب صرف تعويضات ومخصصات وظيفة وتمثيل ودرجة القضاء الاعلى، كما يتم ترفيعھم 

مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة باكتساب العناوين اخرى  عند حلول المواعيد المقررة لھذا الترفيع دونما حاجة الى اتخاذ اية اجراءات
من قبل المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين بشرط الحصول القضاة والمدعين العامين بمھام وفقا لھذه الفقرة  ويتم تكليفالاكاديمية. 

  موافقاتھم بھذا الصدد. ىعل
  الزي الرسمي

الأزياء الرسمية لمنتسبي ديوان المحاسبة، والمدّعي العام، والمدعين، وتحديد المكان ويجري إصدار الضوابط لتحديد   )1( - 76المادة 
  والزمان لارتدائھا.

  القسم السادس
  أحكام أخرى

  الاحتفاظ بالوثائق

في وحدة ) كل الوثائق والمعلومات التي تتعلق بحسابات وعمليات الادارات العامة ضمن الميزانية العامة يتم حفظھا 1( -77المادة 
. محاسبة الادارة المعنية، وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بحسابات وعمليات الادارات الأخرى يتم الاحتفاظ بھا في الدوائر المعنية

الأصول والأسس المتعلقة بكل من ارسال ھذه الوثائق والمعلومات إلى ديوان المحاسبة وإعادتھا إلى الادارة من قبل ديوان المحاسبة 
  وحفظ ھذه الأوراق أو اتلافھا يتم إعدادھا من قبل ديوان المحاسبة بعد استشارة وزارة المالية في ھذا الموضوع. 

  الأفعال المشكلة للجريمة
ال ) إذا اكتشف وجود أفعال تحمل صفة الجريمة خلال التدقيق والرقابة، فيقوم المفتش المعني بذلك بتثبيت الأدلة فوراً وإرس1( -78المادة 

يوم، وفي نھاية  15تقريراً بالوضع إلى رئاسة ديوان المحاسبة. ويقوم رئيس ديوان المحاسبة بتعيين دائرة تقوم بدراسة الموضوع خلال 
التدقيق وحسب الأدلة التي تم جمعھا إذا تبين أن الوضع يلزم افتتاح دعوى عامة ضد المسؤولين يتم ارسال الملف إلى النيابة العامة 

لمحاسبة وذلك من أجل إحالة القضية والمتھمين بھا حسب نوعية الجريمة إلى الادارة العامة أو مباشرة إلى النيابة العامة لديوان ا
  للجمھورية للتحقيق في أمرھم.

دار الحكم في ھذا ) الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العدلية أو الادارية أو العسكرية لاتشكل مانعاً لقيام ديوان المحاسبة بالتدقيق واص2(
  الموضوع.

  مراقبة ديوان المحاسبة

ً من قبل لجنة يتم تشكيلھا من عناصر تفتيش يحملون صفات مھنية معينة يتم توظيفھم 1( -79المادة  ) يتم مراقبة ديوان المحاسبة سنويا
  في الحسابات والوثائق المتعلقة به.من قبل ديوان رئاسة مجلس الشعب باسم مجلس الشعب التركي. ويتم مراقبة الديوان بالتدقيق 

  الصلاحية
  ) رئاسة ديوان المحاسبة تملك صلاحية القيام بالتعديلات والترتيبات اللازمة المتعلقة بتطبيق أحكام ھذا القانون. 1(- 80المادة 

  أحكام متنوعة
  ؛657) القانون رقم 1( - 81المادة 



a( المحاسبة، رئيس وحدة تطوير الاستيراتيجية برئاسة ديوان المحاسبة" بعد  تم إضافة العبارات "رئيس الوحدة برئاسة ديوان
في مؤسسات  -2العبارات " رؤساء الدوائر في مؤسسة التأمين الاجتماعي (وحدة الخدمة الرئيسية والخدمة المساعدة)" من قسم (

  متعلقة بالمؤشرات الملحقة) ال2القضاء، والمؤسسات التابعة والمعنية، ومؤسسات التعليم العالي) للقائمة (
b(  تم إضافة العبارات "رئيس الوحدة برئاسة ديوان المحاسبة، رئيس وحدة تطوير الاستيراتيجية برئاسة ديوان المحاسبة" بعد العبارة

  )4ج) من قائمة تعويضات المنصب للملحق (-5" رؤساء الدوائر في مؤسسة التأمين الاجتماعي" الموجودة في البند (
صلاحية مراقبة ديوان المحاسبة للبنك المركزي في الجمھورية التركية ھي محصورة بالحسابات والاجراءات المتعلقة ) إن 2(

م بالنشاطات التي تقع خارج نطاق المھام الأساسية والصلاحيات المبينة في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي للجمھورية التركية رق
  .14/1/1970والمؤرخ في  1211

  الأحكام الملغاة
  ) مع بقاء أحكام المادة المؤقتة لھذا القانون محفوظة؛ لقد تم الغاء القوانين التالية:1( - 82المادة 

a(  وملحقاته وتعديلاته 21/2/1967المؤرخ في  832المؤقتة، قانون ديوان المحاسبة رقم  11ما عدا المادة  
b(  والمتعلق بھيئة رئاسة الوزراء للرقابة العليا وملحقاته وتعديلاته، 21/6/1983والمؤرخ في  72القرار بحكم القانون رقم  
c(  الأحكام التي تنص على الاستثناء والعفو من رقابة ديوان المحاسبة للقوانين الأخرى والأحكام المخالفة لھذا القانون.تم الغاء  

نية التي خطط اصدارھا في ھذا القانون يتم إصدارھا خلال عام ) النظام الدخلي والمقاييس والترتيبات القانو1( -2المادة المؤقتة رقم 
  واحد على الأكثر اعتباراً من تاريخ نشر القانون.

والمؤرخ في  190) يتم الاستمرار في استخدام الكوادر الموجودة في القوائم التابعة لرئاسة ديوان المحاسبة للقرار بحكم القانون رقم 2(
  ادر العام وأصوله.والمتعلق بالك  13/12/1983

والمتعلقة   190) من القرار بحكم القانون رقم 2) و(1) الملحقة تم تجديدھا وإضافتھا إلى القوائم (2) و(1) الكوادر المبينة في القوائم (3(
الذي ھو بحكم القانون  190) للقرار 2) الملحقة وإخراجھا من القائمة رقم (3برئاسة ديوان المحاسبة، وتم إلغاء الكوادر المبينة بالقائمة (

  والمتعلق رئاسة ديوان المحاسبة. 
) الكوادر المھنية والادارية الموجودة في كوادر رئاسة ديوان المحاسبة يتم تعيينھا في نفس الكوادر التي تحمل نفس المنصب، بينما 4(

  كادر النيابة العام وذلك في تاريخ نشر ھذا القانون. النائب العام وكبار مساعدي النائب العام ومساعدو النائب العام يتم تعيينھم ضمن
) يكمل رئيس ديوان المحاسبة الحالي مھمته في يوم انتخاب رئيس ديوان المحاسبة الجديد وبعد دخول ھذا 1( -3رقم  المادة المؤقتة

  القانون حيز التنفيذ.
  .832ھذا القانون حيز التنفيذ، يتم إنھاؤھا وفق أحكام القانون رقم ) إجراءات الانتخاب والمراقبة واصدار الحكم التي بدأت قبل دخول 2(
 3 ) اعتباراً من تاريخ دخول ھذا القانون قيد التنفيذ، يتم اجراء الانتخابات المتعلقة بأعضاء ھيئة تقييم التقارير وھيئة التمييز خلال3(

ھيئة التمييز يتم اختيار أعضاء بدلاً من الأعضاء الذي حصلوا  ، من أجل تجديد ربع أعضاء26أشھر على الأكثر. وبموجب المادة رقم 
  على أقل نسبة من الأصوات في الانتخاب الأولي. 

، يتم الاستمرار في انتخاب أعضاء من أجل ملء الأماكن الشاغرة. الكسورات التي 15) حتى يتم تحقيق النسبة المبينة في المادة رقم 4(
  يجة تطبيق ھذه النسب يتم نقلھا لصالح الكوادر المھنية في ديوان المحاسبة. حصلت بجانب الأرقام التامة نت

  في القوانين الأخرى، يسري على ھذا القانون أيضاً.  832) العطف الذي تم على القانون 5(
وكافة الأموال المنقولة والغير ) لقد تم نقل كل من موظفي ھيئة الرقابة العليا لرئاسة الوزراء، والوسائل والمعدات 1( -4 المادة المؤقتة

  منقولة والميزانية إلى ديوان المحاسبة. الاجراءات المتعلقة بعملية الانتقال تتم من قبل رئاسة ديوان المحاسبة. 
بة، يتم تعيينھم ) اعتباراً من تاريخ الانتقال، الرئيس والأعضاء الذين يعملون في ھيئة الرقابة العليا التي تم التنازل عنھا لديوان المحاس2(

مباشرة بدون أي أجراء جديد وبدون أي شرط يتعلق بالكادر وذلك إلى الكوادر التالية : الذين تم انتقالھم إلى التصنيف الأول، والذين 
ختص، أكملوا تسع سنوات بعد انتقالھم للتصنيف الأول، الذين لم يفقدوا صفة الانتقال إلى التصنيف الأول؛ مفتش ديوان المحاسبة الم

المفتش العام، المفتش ونائب المفتش في ديوان المحاسبة، ومفتش ديوان المحاسبة المختص الذي يناسب الدرجات الشھرية للحق 
المكتسب، المفتش الرئيسي لديوان المحاسبة، مفتش ديوان المحاسبة ونائب مفتش ديوان المحاسبة. الأمور المتعلقة بالانتقال إلى كوادر 

حاسبة الرئيسي، مفتش ديوان المحاسبة ونائب مفتش ديوان المحاسبة يتم تعيينھا من قبل الھيئة العامة لديوان المحاسبة مفتش ديوان الم
  ضمن إطار ھذا القانون. 

دمة ) يتم تعيين الموظفين المتعاقدين في الھيئة إلى الكوادر الثابتة من قبل رئيس ديوان المحاسبة وذلك شريطة أن لا تتجاوز مدة الخ3(
كمتعاقد الدرجة التي سيترقون إليھا باعتبار وضعھم التعليمي، وتحديد مدى تناسبھم مع الدرجات الشھرية للحق المكتسب وأخذ بعين 

 3و  2، 1والمتعلق بمنح درجة للموظفين وموظفي العامة الآخرين، وحسب المواد  2/2/2005المؤرخ في  5289الاعتبار أحكام القانون 
  . 657 المقتة للقانون

ر ) بالنسبة للموظفين الذين انتقلوا إلى كادرھم الجديد وما يتعلق بأجرتھم فإنه إذا كان المبلغ الاجمالي الصافي لكل من الراتب والمؤش4(
 الاضافي، والزيادات والتعويضات وغيرھا من الحقوق المالية (ما عدا أجرة العمل الاضافي) أقل من المبلغ الاجمالي الصافي للراتب

والمؤشر الاضافي والحوافز (الشھري) والزيادات والتعويضات المتعلقة بوظيفته في الكادر السابق، يتم تسديد الفرق الناتج عن ذلك على 
 شكل تعويضات طيلة بقائھم في ھذا الكادر الذي انتقلوا إليه.

تاريخ دخول ھذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إنھاؤھا من قبل  ) أعمال الرقابة التي بدأت من قبل ھيئة الرقابة العليا لرئاسة الوزراء قبل5(
  بحكم القانون. 72ديوان المحاسبة وفق أحكام القرار 

والمؤرخ  233) كل ماذكر في حق ھيئة الرقابة العليا لرئاسة الوزراء في القرار بحكم القانون المتعلق مستثمري الاقتصاد العام رقم 6(
  وفي القوانين الأخرى يطبق على ديوان المحاسبة ايضاً. 3346قم وفي القانون ر 8/6/1984في 

) (تشمل ھذه 3/84) و (3/12مذكرة رسمية لرئاسة ديوان المحاسبة التي تحمل رقم الأساس( 73) لقد تم إلغاء 1( -5المادة المؤقتة 
) والملحقة بمجلة المحضر 1الأوراق القادمة رقم (الأرقام) الموجودة بين مذكرات ديوان المحاسبة المنشورة في قسم المذكرات في قائمة 

  من مجلس الشعب التركي. 23للعام التشريعي الثاني للدورة  1/10/2007التابع للجلسة الأولى المؤرخة في 



  لسريان القانونيا
  ) يسري ھذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.1( - 83المادة 
  التنفيذ
  كام ھذا القانون رئيس مجلس الشعب التركي. ) يقوم بتنفيذ أح1( - 84المادة 

18/12/2010.  
 

   
   
  


